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سریع التطور بفضل أنّهإلا المسؤولیة المدنیة من المواضیع الكلاسیكیة موضوع یعتبر

المشاكل أنّ مع العلم ،التشریعیة وأالقضائیة ،الفقهیةسواء من الناحیةبذولةالمجهودات الم

ها الاجتهادات المعاصرة شهدتتغیرات التي نظرا لللم تلقى حسماطار الإهذا المطروحة في 

، ورغم ذلك یبقى الباب مفتوحا والأبحاثوقد تناولتها العدید من الدراسات.مجالال في هذا

تمعات من حیث رتباطه بتطور المجإ جوانبه و دّدفي هذا الموضوع نظرا لأهمیته وتعللبحـث 

.التكنولوجیة الحدیثة الوسائل الصناعیة و 

الاجتهاد فیهافأكثر ،القضاءواستوقفت  الفقـــهاهتمام المسؤولیة بجمیـع أنواعهـا شغلت

فتعددت الدعاوى ،الضررالمسؤولیة للمطالبة بجبر  لى دعوىإ المتضرربذلك یلجا و 

الجزائر هالّ وأو في البلدان العربیة ، ولا یخفى أن أكثر القوانین المستجدةالمستندة علیها

لاّ إ الفرنسي،القانونمن العادات القدیمة المحیط و معقتبست مشروعاتها بقدر ما تتلاءمإ

واخر القرن آجتماعي الذي حصل في لإا رالاقتصادي والتطو  الازدهارن التقدم العلمي و أ

ت أكثر البلدان لتعدیل عّ العشرین دریة التي تمت في القرنالتاسع عشر، والنهضة الفك

.المسؤولیة بالمتعلقة موادالبعـض 

و بقاعدة سلوكیة أخلاله بالتزامه إ المرء عندلجزاء الذي یترتب على هي اة مسؤولیال

بدقة بحیث تم یتم تحدید معنى المسؤولیة لم ذا ل،عنها تعویض المتضررمعینة وینجر

كن من مّ للتنواع المسؤولیة أتحدید ا یستوجب مم،هیوجب مؤاخذة فاعلا مر أالاكتفاء باعتبارها 

.منهاالخطأعنصرتحدید نطاقها و 

تبعة نجاحها مسؤول تناط بعهدته أعمــال تكون هي كل ما یتحملهالمسؤولیة لغةإنّ 

خلاله إقانونا فیراد عموما بالمسؤولیة الجزاء الذي یترتب على المرء عند ماأو اخفاقها علیه أ

.بقاعدة من قواعد السلوك كما ذكرناه سابقا
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 أنبمعنى ،حدثه الالتزام بتعویضأعند وقوع ضرر فعلى من أنّهمسؤولیـة تعنيال  

لو مجریات الحیاة العادیة من ، إذ نادرا ما تخضررمن حدثهأ عماالإنسان یعتبر مسؤولاهذا 

أن یلتزم نسان ببعض تصرفاته سببا في وقوع ضرر بالآخرین فلیس من المعقولالإكون 

.، فضلا أن لیس كل مضرة توجب حتما المساءلة ما یحـدثعن بتعویض 

قد تكون خیرة الأهذه و  ،قد تكون قانونیةو  أدبیةقد تكون بأنواعهاالمسؤولیة  أنبما و 

 عخیرا قد تقأو  ،لمسؤولیة الجزائیةهي ما یعرف بالى المجتمع ككل و إمسؤولیة تتعدى اثرها 

ق عن حدوث قّ التي تتحالتقصیریة و المسؤولیة :مدنیة بنوعیهاعلى فرد بعینه وهي مسؤولیة

لتزم إلتزامه الذي إل المرء بخّ یمسؤولیة عقدیة تتحقق عندما و  ،المرء أضرر للغیر جراء خط

.به في العقد

ذهـــب أنصار ازدواج المسؤولیــة إلى وجوب التمییـــز بین المسؤولیــة العقدیــة والمسؤولیــة 

حل لهذا التمییز مومنهــم من یـرى ألاّ التقصیریة لوجود فروق هامة تقتضي هذا التمییز 

.ا لا تختلف عن الأخرى في طبیعتهاإحداهمنّ أبینهما بحجة 

 تنظرا للتطورات التي مر  اهام افي المسؤولیة المدنیة موضوعالخطأموضوع یعتبر 

وعلیه تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء علیه كركن أول من ،بها في مختلف القوانین

ول في المسؤولیة المدنیة من الألذا سیتم دراسة هذا الركن .أركان المسؤولیة المدنیة بنوعیها

هي فكرة الخطأ في المسؤولیة المدنیة وفقا للقانون راسة و هذه الد فيحیث الاشكالیة التي تثار 

حد یمكن اعتبار الخطأ كأساسيّ أ لىإ :ةلذا سنطرح الاشكالیة التالی،المدني الجزائري

  .  ؟للمسؤولیة المدنیة جوهري 

،ذلك من خلال فصلینو  ،ارتأینا اتباع التقسیم الثنائي،للإجابة على هذه الاشكالیة

فقد ما الفصل الثاني أ ،ؤولیة المدنیةالمسكأساس ول لدراسة الخطأالأبحیث خصصنا الفصل 
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متبعین في طرحنا منهجا ،الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة المدنیةلى تراجع فكرة إ تطرقنا فیه

.تحلیلیاصفیاو 
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 الفصل الأول

 المسؤولية المدنية قوام الخطأ

    الوضعية،إلى التشريعات  ولاوص تمتداو اقضائيخلافا فقهيا والخطأ أثارت فكرة  

   هذا  ترك إنمّا ،العرب لا المشرعينمن قبل المشرع الفرنسي والتي لم يوضع لها تعريفا و

 .مر للفقهالأ

اجع رفهذا  الخطأ لكلمةو شرح أكان واضعوا التشريع الفرنسي لم يعنوا بتعريف  فإذا 

ر همال والتبصالإ مجرد أنّ قروا أو الخطأو ضابط( هذا أ لى اشارتهم لمصطلحي )معيارإ

لتبني  ،او حتى التفكير لهأ ألى انكار بعض الفقهاء فكرة الخطإ يعتبر عملا صعبا الذي دفع

 يةنظر خاصة ،هذه النظريات بين عااصر تشهد نهأحتى  ،منها التحررفكرة تحمل التبعة و

 بهاصحاأطموح  من جعل ،المسؤوليةتلك التطبيقات الخاصة من تطبيقات  في المخاطر

 كانت هنا فمن ،الخطئية ليةوالمسؤ هم حصونأ لىإ اعلصرا نقل الى ءهؤلا ليسعى يتوسع

 لتحل ،أالخط ةفكر هجر لىإ وضوعيةالم المسؤولية فقه داةمناو ،المسؤولية ركمعا كل أتبد

 تحمل فكرةب بعضلا يسميها التيو ،وحده رلضرا على قائمة خطئية غير سؤوليةم محلها

 في المسؤولية الخطأعن فكرة فيستلزم البحث  ،بفكرة الضمان خرالأالمخاطر والبعض 

  .)المبحث الأول( لى تطورها التاريخيإالتطرق ، المدنية

 المسؤولية كنر نهلكو الموضوعات جميع حوله دارت الذي ركزالم الخطأ كلشّ  قد

 لفع من الضرر يحدث أن كفيي لا أنه ذلك ،أساسها الوقت نفس في هوو لالأو التقصيرية

 ضروري شرط فهو ،خطأ لالفع ذلك يكون أن يجب لب ،بتعويضه يلزم حتى شخص

  ة التقصيريةلمسؤوليا فه فيتعري في متباينا ختلافاإ هاءالفق اختلف غيرأنه ،المدنية للمسؤولية

 .()المبحث الثاني

 المبحث الاول

 التطور التاريخي لفكرة الخطأ

يستدعي  مر الذيالأ هوو ،هذا الركنلى إشارة الإلم تعرف التشريعات ركن الخطأ مكتفية     

ا هلّ وأ ت بعدة مراحل كانت رّ التي م ول(الأ)المطلب  البحث عن المقصود بفكرة الخطأ

و ما أصبح مستحقا للتعويض ألى التشريعات الوضعية حيث إمن ثم امتد و ،نظمة القديمةالأ

 .)المطلب الثاني(يسمى بالخطأ في المسؤولية التقصيرية 

 لولأالمطلب ا
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 المقصود بفكرة الخطأ

 مراحلو (لوالأ)الفرع ا يتطلب الوقوف عند المقصود بفكرة الخطأ تبيان تعريفه

 الذي سيفرنال القانون في ثم )الفرع الثاني(من تطورها في القانون الروماني بداية تطورها

لى إوصولا  () الفرع الثالثيتهااستقلال لىإ دىأ ممّا والجنائية المدنية المسؤولية بين قفرّ 

 .(رابع)الفرع ال القانون الجزائري الذي تأثر بالنظريات الفرنسية

 ولالأفرع ال

 تعريف فكرة الخطأ

 للقانونه عمل ضار مخالف نّ ، فالبعض عرفه بأالفقه حول تحديد فكرة الخطأ ختلفا  

 على حق اعتداء نهّكما قيل أ ،و الذنبأي الغلطة أضد الصواب  أالخط نهّأض يقول عوالب

من انتهاك لحرمة حق لا يستطيع  نهّأيضا أقيل و اخلال بالثقة المشروعة نهّأالبعض يرى و

 (2)خلال في اداء شيءإه أنّ ، كما قيل و بحق مماثلأقوى أن يعارضه بحق أانتهك حرمته 

دراك إالمعتاد مع  الانحراف عن سلوك الرجل القضاء هووالتعريف الذي استقر عليه الفقه و

من شخص دم الاضرار بالغير خلال بالتزام قانوني بعلإخر هو اأبمعنى ولك ذلالشخص 

 ي سلوكه نحو غيره حتى لا يضر بهالتبصر فالحيطة ون يلتزم أيجب على الشخص إذ مميز 

استوجبت عتبر مخطأ وإ بنحرف عن السلوك الواجإ فإذا(3)عنايةل ذالتزام بب الالتزام هناو

للمسؤولية التقصيرية التي  المصرية الخطأ الموجبوقدعرفت محكمة النقض  ،مسؤوليته

عن السلوك العادي الانحراف  هنّ بأ  من القانون المدني 124تقابلها المادة  163المادةنصت عليها 

 .  (1)تبصروما يقتضيه من يقظة و المألوف

ضد  أخطأحيث يقال  ،نحراف عن الصوابالإغوي الميل ولّ لمن جانبه ا أيقصد بالخط

هوم ر عن مفبّ . فهذا التعبير يعأد الخطكن من تحديمّ فيجب تحديد الصواب للت ،(2)صابأ

ال عفللأو ،حتمالات عديدة في تحديدهبل يتسع لإ ،مر ماديصطلاحا لأإ لا يمثل معنوي و

لذلك توسع  (3)أعطاء تعريف للخطإالقانون تجنب ب أنّ ولا أتجدر الملاحضة التي تندرج تحته 

تعددت التعاريف المتباينة لتشكيل نتيجة طبيعية من طرف هذا و ،مجال الفقه في الشرح

                                                             

 الهدى،  دار النظرية العامة للالتزامات، الواضح في شرح القانون المدني، ،صبري السعدي مدمح : نقلا عن - 1

  30 -31.ص ص  ،2011 الجزائر، 

   منشورات جامعة قار :بن غازي ،ام في القانون المدني الليبياللاارادية للالتز المصادر ،مصطفى عبد الحميد عياد - 2

 .57ص  ،1990 ،ليبيا  ،يونس

ص  1998 ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي  ،1ج  ،الجنائيةفي المواد المدنية و الموسوعة الماسية ، عبد الحكيم فودة - 3

835. 
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اعتداء على حق ه "نّ أب تعريف "ديموج" هم التعاريفأمن و ،(1)التباين لاختلاف المنطق

 .(2)يدرك المعتدي فيه جانب الاعتداء"

ول من الأ الجانب الموضوعي في الجزء ،حتواء هذا التعريف لجانبينإمكانية إ فرغم

 أرتباط بشخص الفاعل مرتكب الخطالمتمثل في التعدي على اطلاقه دون الإ ،التعريف

لكن رغم هذا  ،(3)ما تعلق بشخص الفاعلوهو  ،الذاتي المتمثل بشرط الادراكالجانب و

التي طرحت سئلة الأجابة على لم يكفي للإ ،ساسية للتعريفالأالاستنتاج للعناصر التحليل و

هذا و(4)" الفعل غير المشروع الذي لا يبيحه القانون"نه أبيضا أمن تعريفاته و أحول الخط

كيف يتم  ليهإستنادا إفه قابلا لاتخاذ الجانب التطبيقي التي تجعل ،المقوماتلى إالتعريف يفتقد 

"العمل الضار :هأنّ ب أالخط يعّرفكما  ؟ ما هو معيار المشروعيةو ؟ تحديد العمل المشروع

 أنّ هل يقصد بهذا التعريف  ،عليهو(5)"بالغير دون وجه حق رو الفعل الضاأغير المشروع 

 أخطلاب بالضرر للغير لا يمكن تسميته ببلم يتسو ،الفاعل دون وجه حقتيه أالفعل الذي ي

ما دلالة و ؟أبنائها على الخطوهو ركن مستقل في المسؤولية و ألماذا يستغرق الضرر الخطو

بنائها و حتى صحة هيكلة المسؤولية وأو عدم ضرورة أضرورة همية الضرر وأذلك في 

ماهية الفعل لا ة وط بذاتي وصف مرتبأ ،كوصف متعلق بالفعل أالخط أنّ ثم  ؟أعلى الخط

 الضارة.  بنتيجته

في  وأهمية الضرر في المسؤولية التقصيرية نه افراز طبيعي لأأ خيرذ يظهر هذا الأإ

لى عسيس المسؤولية ألا تسمح بتالمفترضة لكن هذه الضرورة و ،غايتها المفترضة قانونا

فتراض إ زفهل يجو ،سس على الفعل المنحرفأن تتأنها حسب مفهومها يجب الضرر لأ

 .؟سيسها على الفعل الضارأساسا لها من خلال تأالضرر 

 أن وضع الخطأخر يرى لآاالبعض و ،تقول بعضها بجواز ذلكو راءقد تختلف الأ 

ه لا أنّ  ،طبيعته لا بنتيجتهصفة متعلقة بذات الفعل و نهاأ خرلآالبعض او ،كصفة في الفعل

نه لا أحتى  ،أكل فعل ضار يشكل خط أنّ القول بمن خلال الضرر و أتعريف الخطيجوز 

ن من حيث التركيب فالفعل مران مختلفاأنهما لأ ،ستنادا لعدم شرعيتهإ أصفه بالخطويمكن 

بينما المشروعية قد لا تتحدد بالضرورة بذات  ،أبتركيبته يشكل لذاته وصف الخطبذاته و

ل وّ خرى  يتحأمرة وبه له الحق في ارتكامرة مشروع وفقد يكون السلوك للفاعل  ،الفعل

لمشروعية لا يحق له بارتكابه مما يدل على عدم تعلق ا ،الوضع ويصبح غير مشروع
                                                             

  .226ص  ،1972 ،القاهرة ،المعارف منشأة ،ساسية في نظرية الالتزامالأالمبادئ  ،تناغو سمير عبد السيد  - 1

 ،مصادر الالتزام ،بوجه عام الالتزام الوسيط في شرح القانون المدني نظرية، عبـــد الرزاق السنهـــوريعن نقلا  -2

 .1081ص  ،1952، بيروت لبنان  ،دار احياء التراث العربي، الجزء الأول

 .1081ص   ،نفسهمرجع  ،السنهورياحمد  عبد الرزاق - 3

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،رالضرالخطأ و ،لنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيا ،طف النقيباع - 4

 .113ص  ،1984 ،الجزائر

 .120ص  ،مرجع نفسه ،عاطف النقيب - 5
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التعريف و أهذا ما لا يتصور حدوثه في الخطو ،طبيعة الفعلبالضرورة بذات تركيبه و

حقية أعدم هذا التعريف يحاول التشديد على  أعطاء الخطإ بغض النظر عن صحة خير والأ

   . (1)حقية الفعل بذاته أو ليس عن عدم  ،الحاق الضرر بالغير

 الفرع الثاني

 نيالخطأ في القانون الرومافكرة 

 

ن المسؤولية المدنية لم تكن معروفة لدى المجتمعات أبحاث عبر التاريخ الأ ظهرتأ        

م لإنتقاروح احيث كان يسودها الخاص خيرة نظام التقاضي هذه الأ تخذتإذ إ (2) البدائية

عن  هكان المتضرر يثار بنفسه لرد الضرر الحاصل لوله الحاصل  عيالجما دي أولفرا

 La loi du"و ما كان يسمىأالسن بالسن ي العين بالعين وأ ص لنفسهلقصااطريق 

Talion(3)رالمالي عن الضر التعويض يقبل ر أنلعاامن ن كا" و. 

عنه ضرر  أينش أكل خط أنّ يقضي ب عام للمسؤولية المدنية  أيتضمن هذا القانون مبد لم          

ت حالالنظام محدودا في او منالأ ارلإقر كزيةالمر السلطةن تدخل كابل تعويضا،   يستلزم

فعلا غير منصوص عليه  خصلشا كبترإ ذافإ يها مسبقا في القانونص علومنصمعينة  

 .(4)الجسيم أتصف فعله بالخطإوة، فلا تقوم مسؤوليته نه جريمأمسبقا ب

محصورة في نصوص  كانت  فعال التي ترتب المسؤولية المدنية  الأ فإنّ بالتالي        

 قوانين  همأمن وة في قوانين العقوبات الحالي خاصة مثلها مثل الجرائم الجزائية المحصورة 

"Douze  des La loiرعشي ثنلواح الإقانون الأ  الجرائم الروماني التي كانت تحصر العهد

 Tables" نوع ئم تحديدا ضيقا من حيث الموضوع والجرافعال وي حدد الأذال كيلياآقانون و

كيليا ه القيود المادية  ليحتفظ قانون آنه بمرور الوقت تحللت الجرائم من هذألا إالضرر 

      قاعدة عامة يستوجبن تكون ألم تتح الفرصة للمسؤولية المدنية بخرى التي أبشروط 

 .(5)تطبيقها

                                                             

 .    354ص  ،1997 ،الاسكندرية ،منشاة المعارف ،مصادر الالتزامات  ،الالتزاماتصول أ  ،العدوي جلال علي - 1

 ،في القانون البحري الجزائري لسفينةا مالك ليةومسؤلحية وا يرغ ءلأشياا فعل عن المسؤولية ،ورهدز محمد - 2

 .13ص   ،1990

ص   ،1998 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،المسؤولية الناشئة عن الاشياء غير الحية ، حمزة لجلا محمود - 3

37. 

 .13ص  ،مرجع سابق ،محمد زهدور - 4

 ،لبنان ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،2طبعة  ول،لأاالجزء  ام،لالتزا درمصا ،لوسيطا ،عبد الرزاق السنهوري - 5

 .864ص 
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وقوع  لىإدي أالتعدي المادي الذي يعلى  كانت تقومفترة لا هذهأن المسؤولية في كما       

،   ن الغشكال التي بالأعماق تعلفيما يعدا ما لقيامها ط شرهم أن الضرر كاو الضرر.

  ( .1)رلضرة افكر  أة الخطفكر ستغرقتإيكتنفها حيث 

 فكلما وقع ،أو غير مخطأمن حيث كونه مخطئ  بب الضررمسلى إفلم  يكن ينظر       

ستخلص الرومان من هذه إلصالح المضرور ومة عليه الغرا ضررا قامت مسؤوليته ووجبت

لحق مسلكهما بفعل أهما الصغير غير المميز والمجنون وص لأشخاامن  القاعدة نوعين

 (.2)الحيوان 

فعال فالأ، لكن ليس كشرط لقيام المسؤولية في القانون الروماني الخطأفكرة ظهرت 

لم يعرف مسؤولية منفصلة عن ة على سبيل الحصر وبقيت معروفالتي تستوجب المسؤولية  

المدنية لم الخطأ في المسؤولية  نّ ألى إلك يرجع ذو ،اجتهادات هذا القانونكل شياء رغم الأ

يظهر فقط كأساس  إن وجدالخطأ حتى وو الضرر رط لقيام المسؤولية بعكسيكن ش

 . (3)ي الغشأالتدليسية مال عللمسؤولية في الأ

التأثيرات في المجتمعات  من العديدخلاقية بسبب كفكرة أ فكرة الخطأ تألقد بد 

عهد الامبراطورية الرومانية تحت تأثير الفلسفة اليونانية حيث  واخرظهرت في أ المغربية،

ي مبدأ عام لك دون وضع أذومهما كانت درجته وجود خطأ كانت تقوم المسؤولية بمجرد 

 .(4)يوجب المسؤولية على من يحدث ضررا للغير جراء خطئه

ILO "كيلياآ نقانو وضعواللرومان  المرحلة التالية بناءا على ذلك، في

AQUILIA" (5) هذب القوانين من بينها شرط وجود التلف ي نص ولذلمذكور سابقا اا

 فالمسؤولية المدنية لم تكن ،شترط كذلك الجريمة سلبيةإمادي وي وقوع ضرر أالمادي 

ن يحتسب في ان التعويض المدني كان يشترط أيتضح  ذلك منفصلة عن المسؤولية الجنائية و

إن لم تتواجد فعلا فكرة الخطأ حتى ووجود مبدأ للمسؤولية المدنية ف، بالتالي عدم الفعل جريمة

  .(6)هي في الجرائم التدليسيةليها وإاشير 

                                                             

 .864ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري - 1

 .42ص  ،سابق جعمر ،حمزةمحمود جلال  - 2

 . 167ص  ،2009 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الوجيز في النظرية العامة للالتزام ،دريسإ فاضلي - 3

 .25ص ، 1987، بيروت، الشركة العالمية للكتاب ،خطاء المهنيةالأ المسؤولية المدنية عن ،عبد اللطيف الحسيني - 4

البحث        أالقرن الخامس من بناء امبراطورية روما فيه بد واخرآ ي ظهر فيذالرومانية ال حد القوانينأهو : كيلياآ - 5

 .ام بالتصرف الصادر من فاعل الضرروالاهتم

ديوان المطبوعات  ،الطبعة الخامسة ،مصادر القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة للالتزام ،علي علي سليمان - 6

 .141ص  ،2003 ،الجزائر ،بن عكنون ،الجامعية
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في  موتق صبحت أ المسؤولية المدنية أن لا إليها الرومان إرغم التطورات التي توصل 

عن كل نجاز قاعدة عامة للمسؤولية إلى إلكن دون التوصل ، أعلى فكرة الخطبعض الحالات 

 .(1) أخط

 الفرع الثالث 

 في القانون الفرنسي القديم و استقلاليتها فكرة الخطأ

 يسمى ما إنمّاة مقننة للمسؤولية المدنية تطبق ول نظرية عاملم تتواجد في الأ       

  القانون نظمة اللاتينية على رأسهابظهور الأو ،بالحالات الخاصة فقط مثل القانون الجنائي

 من  لتصبح كل نظاما سسأ الذي"Domat"الفقيه لىإ الفضل يرجع ينأالفرنسي 

 .ضالجنائية منفصلة عن بعضها البعالمسؤوليتين المدنية و

ميز ، ووالمسؤولية التقصيريةية دلعقميز في المسؤولية المدنية ذاتها بين المسؤولية ا     

أنواع من الأخطاء التي قد يمكننا التمييز بين ثلاثة الجزائي، بقوله التقصيري و أبين الخط

اص الذين يفشلون في أولئك الأشخ ،تحدث بعض الأضرار منها: تلك التي تصل إلى جريمة

لا ، والمستأجر الذي لا يقوم بتسليم الشيء المباع تفاقيات، مثل البائع الذيالوفاء بإلتزامات الإ

التي لا تذهب إلى تفاقيات و، وتلك التي لا علاقة لها بالإيقوم بالإصلاحات المطلوبة منه

، كما لو كان أحدها يتسبب في حريق، وإذا لم يتم إصلاح مبنى يهدد جريمة أو جريمة

  .)2)الخراب، فإنه يقع على واحد آخر والقيام ببعض الأضرار

وسطى ثرا بالفقهاء الكنيسيين في القرون الأ" تPOUTIHو" "OMATD" نّ أكما  

التقصيرية ة ليوللمسؤالموجب  أالخط جة، فرقا في درألخطاالذين ميزوا بين الخطيئة و

 .(3)التافه في المسؤولية التقصيرية مثل الرومان أكتفيا بالخطإ، والمسؤولية العقديةو

ستولى على فكرة الخطأ التي ظهرت إالقوانين المدنية" "" DOMATفي مؤلف "و   

قام بتعميمها الضارة بالأموال وة في الأفعال من قبله باعتبارها أساسا للمسؤولية المدني

  (4)صاغ منها مبدأ عام جعل فيه المرء ملزما بالتعويض عما يسببه بخطاه من أضرار للغيرو

. 

صل وما نقل بمقتضاها  ،خمس مواد فقط المشرع الفرنسي للمسؤولية المدنية خصص    

مفادها  دنيةالملية وللمسؤ ملعاا أر المبدقر دفق، هرتطوخر ديم في أوالقالفرنسي ن اولقاناليه إ

من ق م ف  1382المادة ذلك في و (5)بالتعويض أ، يلتزم  مرتكب الخطرعنه ضر أينش أكل خط

                                                             

 .865ص  ، مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري - 1

2- LE TOURNEAU  Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2009, p .1350    
  .19ص  ،مرجع سابق  ،زهدور السهلي - 3

ص  ،1973  ،القاهرة  ،دار الفكر الحديث ،المدني الجديدالتقصيرية  في القانون المسؤولية  العقدية و ،حسنعكوش   - 4

17. 

 .14ص  ،سابقمرجع  ،زهدور السهلي - 5
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ر لضراهذا  بخطئهقع ومن م يلزرا بالغير ع ضرقويأيا كان  ل كل عم"  أن: على التي نصت

ضعي وا أن حيث، و غير عمديأعمديا  أن يكون هذا الخطأويستوي   (1)يضه"وبتعم ويقأن 

لا ؤومسون يك شخصكل " القديم على أن: ف.م.من ق 1383المادة ا في نصون المدني ولقانا

  (2)تبصره."م دعباهماله أو يضا أبل ، بفحسبفعله  لا يحدثه الذي رلضرا عن

 ط قلتبصر فم ادعهمال والإ في يدلعمغير ا أطخوقد حدد  المشرع الفرنسي نطاق  ال     

ت لاحا لىإق نطالا اهذي دلعما غير أالخط مجال وزيتجاأن من يمنع ما ك هنا سلينه أمع 

على صين ي ذلا 1382المادة نص مية وعملا رظن، أالخطمن ع ولنا هذافيها  يتحققى خرأ

 .عنه ويضبالتعر وبالاعتباأولى  هوو غير عمدي أعمدي ن كان تحديد إن دوب أالخط

 تطبيقفي سيعا وت، وعلاهأليها المشار إلشخصية ال لأفعااعن المسؤولية  بجانلى إ   

ه ذهولية وؤخاصة للمسر وصت دجو دفقالقديم، لفرنسي ن اولقانامن م الموروث لعاا أالمبد

ل فعاأعن المتبوع لية وؤمسن الحرف وصبياو ذلتلامياد ولاولأاعن المسؤولية  هيرولصا

 هي صور نصت عليها من الموادو (3)ءلبنااعن المسؤولية ان، والحيوعن المسؤولية ، ولتابعا

من ر ولصاه ذهلفرنسي ن المدني اولقانا وضعم واقاأمن ثم ( 4)ف.م.من ق 1386 لىإ 1384

 .(5) أالخط ةرفكعلى المسؤولية 

  ظرية واخر عهد القانون لفرنسا بوضع نستقر نظام المسؤولية المدنية في ألك ابذ     

  يسبب ضرر أرتكاب خطإ صبحت تكتفي لتحقيقهاألية المدنية التي كانت مبعثرة وللمسؤو

 حققت واخر القرن الثامن عشر في أف (6)" أ" لا مسؤولية دون خطلى قاعدة للغير بالنظر إ

لى جانب إ كما (7)ساسا لا تقوم بدونهأ الخطأعتبر فيها إقلاليتها التامة والمسؤولية المدنية است

حارس الحيوان عن الاضرار التي تسببها عمال تابعه القاعدة جواز مساءلة المتبوع عن أه ذه

 .(8) حيواناته

قانونيا   مبررا الخطأعطت  فكرة يؤسس قانونه الخاص كما أصبح القانون الفرنسي أ  

فعال الأ المسؤولية عن كذلكسست منه أوعن واقعة ما،  عبء التعويض على المسؤول لإلقاء

                                                             

، يلزم من ع من الإنسان ويحدث ضرراً بالغيركل فعل أياً كان يق" : تنص الفرنسيمن القانون المدني  1382المادة  -  1
 . "وقع هذا الفعل بخطئه تعويض ذلك الضرر

، بل بإهماله أو ن الضرر الذي يحدثه لا بخطئه فقطيكون الإنسان مسؤولاً ع : تنص من القانون نفسه 1383المادة  - 2
 ً  .  "عدم تبصيره أيضا

 .20ص  ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي - 3

 .من ق.م .ف  1386لى إ 1384لمواد من  ا - 4

 . 867ص   ،مرجع سابق ،عبـــد الرزاق السنهـــوري - 5

الجزء  مصادر الالتزام،   ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام،الرزاق السنهـــوريعبـــد  - 6

 . 1049ص   ،1952 ،لبنان ،بيروت  الأول، دار احياء التراث العربي،

ة الماستر،   شهادمذكرة لنيل  ،  أحكام الخطأ في المسؤولية المدنية وفقا للقانون المدني الجزائري،نقماري حفيظة - 7

 . 14، ص 2016، رـم، الجزائمستغاندراسة مقارنة، جامعـــة عبد الحميد بن باديس، 

 .765، ص ، مرجع  سابقعبد الرزاق السنهوري - 8
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 نه:أ علىيغتها الفرنسية بص (1)الجزائري المدني من القانون 124 المادة فنصت ، الشخصية

ن أا الضرر ضررا للغير يلزم من وقع بخطئه هذ يسببيرتكبه المرء و ،كان ايكل عمل أ

 . (2)"يقوم بتعويضه

كان يقع  كل فعل أيا": هنّ  أ من القانون الفرنسي التي تنص على 8213 تقابلها المادة   

  بخطئه تعويض ذلك  الفعل  هذا  ، يلزم من وقعبالغير ضرراً   ويحدث من الإنسان 

ا ما توصل إليه  أيضا دوما بقوله  أن هذالعام للمسؤولية المدنية و  المبدأتطور ف . "الضرر

 الخطأساهم  إذا ما، ألا يعوض إلاو أا كان الضرر مترتب عن خطنقتضي بالتعويض إذ

قاعدة عدم الاضرار  " استنتجمن ضرر و الخطأسهم به بشكل جزئي فيعوض بقدر ما أ

سبب  إذا إلامن شخص  بمعنى لا نطلب تعويض الخطأالتي تركزت على فكرة  "بالغير

المدني الجزائري في القانون  للخطأ ضوابطبوضع  انطلاقا من هنا بدأ، وسلوكه بضرر ما

 الخطأففكرة  ، الخطأ قياس   كيفيةو  من القانون المدني الفرنسي (3)1383 ،8231المواد 

هو التعويض كونها فكرة جوهرية مفادها عند و لاآلى الاستجابة لحق المضرور إتوصلت 

 لذمةخير مدينة ا الأعند الالحاق بالضرر تصبح ذمة هذو تقصيري عقدي أ بالخلالالتسبب 

 .( 4)حدثه و الخطر الذي أأبقدر درجة الضرر  الدائن

 رابعالفرع ال                        

 فكرة الخطأ في القانون الجزائري               

سة  اردن إلي فبالتا، نسيةرلفانين اقولافيها ي رئن الجزانولقافي ا تطبق أفكرة الخط كانت      

المرحلة  قد شهدت هذهو مطبقان كاي الذنسي رلفا نونللقا طبقا نكوأ ستالخطية رنظ

صدر  فحينعدمه  نمالمدنية لية وسؤللم ساساأه رعتبااو أبالخط قفيما يتعل عظيمة تطورات

ع فاد نما صاحبها موأسمالية رلر الأفكاافيه دت سا هدع هوو 1804القانون المدني الفرنسي 

 أطالخ ةرمبنية على فك، لية شخصيةوؤمس نتكا ن المسؤولية المدنيةإف ن هذه المصالح،ع

قوم لا فلا تإو ،من جانب المسؤول أثبات الخطإ ه على المتضررنّ أت بمعنى لإثباا واجبلا

 .ضتعوي أيخلفه المضرور أو  قلا يستح تاليبالو ،المسؤولية

  ،نماإولشخصية ل الأفعاا نعفي المسؤولية  أالخط نطاق، تقليديلالفقه الم يحصر      

 أن نطاق الخطأقر بأ 1804م نسي لعارلفن المدني انوية للقاضيرلتحل الأعمااعلى داستناوا

                                                             
 ،ج ،ج ،ر ،ج  يتضمن القانون المدني،  ،1975سبتمبر  26، الموافق 1935رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1

 .  معدل و المتمم ،م 1975سبتمبر  30صادر  ،78عدد 

ن، تلمسا  ،بكر بلقايدبي أجامعة دراسة مقارنة،   ، أطرو حة لنيل شهادة دكتوراه،المسؤولية المدنية للمنتج قادة شهيدة، - 2

 .152ص  ،2005 ،رالجزائ

de l’homme, qui   Tout fait quelconque «:  du code civil français dispose 1382Article  -3  

». cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 
 .153-152ص   ،مرجع سابق ،قادة شهيدة  -3
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الغير  نعفي المسؤولية ما ت، ألإثباا واجب أخط هوولى المسؤولية التقصيرية إيمتد حتى 

 .(1)فترضأ مخطفالء، لأشياا نعالمسؤولية و

بما أن المسؤولية المدنية كانت مسؤولية شخصية مبنية على فكرة الخطأ الواجب       

المدني  من القانون 1382المادة قد نصت عنى على المتضرر إثبات الخطأ، وبم الإثبات

، يلزم من وقع هذا الفعل رع من الإنسان ويحدث ضرراً بالغيكل فعل أياً كان يق "يالفرنس

الشخص " :من نفس القانون على أن 1383المادة تضيف و "بخطئه تعويض ذلك الضرر

فمضمون هاذين  " عدم تبصرهبسبب إهماله و همسؤول أيضا عن الضرر الذي يحدث

 الأول يتضمن الخطأ العمدي على فكرة الخطأ فبالنسبة للنصالنصين يوحي بمسؤولية بناء 

، لا يكفيه ن المتضرر من فعل غير مشروعإبذلك فالغير عمدي و الخطألى إأما الثاني يشير 

هذا المسؤول  أن يثبت خطنما أوإرر قد حصل ماديا من طرف المسؤول أن الض أن يثبت

 .( 2)المتسبب في الضرر

الآن فقد أصبحت تتجه المعروف أن بوصلة المسؤولية كانت تتجه نحو المسؤول، أما       

فلا يعوض إلا حاول إمتناعه وي، نظر للمسؤول هل أخطأ أم لم يخطئكان ي نحو المضرور

الكبرى للمسؤولية  التحولات تب الفرنسيةالثورة الجديدة في الكفي حالات قليلة، ومع هذه 

هذا التطور  ،)المدين المفترض( إلى ناحية الضحية البوصلة من مسؤولية تتحولالمدنية 

)المسؤولية الموضوعية(، نظرية المخاطرمرتبط بتراجع فكرة الخطأ وظهور  الجديد كان

طئه في يعوض من تسبب بخس المسؤولية، فمن قبل كان وأصبح هناك إعادة نظر في أسا

، يحدثها في ضرر سبب بالأخطار التيت منا، أو يعوض من أحدث ضررن فالآما أضرر، 

النظرية وفقت بين الخطأ ه هذ بمعنى أن يغرم أن من يغتنم من الشيء فيجب أو

 الخطر بنظرية الضمان ليجعلو الخطأيتجاوز المعارضة بين يأتي الفقيه ستارك و(3)الخطرو

و ذمته ضمان لمن وقع عليه ضرر في جسمه أ فهي بمثابةالمدنية وظيفة مزدوجة  المسؤولية

         . (4)ضده أهذا الضمان دون إثبات خطالمسؤول هو الذي يتحمل المالية و

يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في يا كان يرتكبه الشخص بخطئه وأكل فعل      

ولية المسؤ تكون لا نأالمشرع الجزائري  قرر أعند ذكر كلمة خطو حدوثه بالتعويض

المسؤولية عن الأفعال الشخصية هي المسؤولية  نّ موضوعية تقوم على ركن الضرر وأ

ما بالنسبة للمسؤولية عن فعل الغير التي أ قوامها الخطأ الواجب الاثبات من المتضرر العامة 

 الجزائري  قبل تعديل القانون المدني  ،136 137 ،413المواد الجزائري في  بينها المشرع 

                                                             

 .77 ص ،سابقمرجع  ،زهدور السهلي - 1

اطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون  ،مسؤولية عديم التمييز في التشريع الجزائري مقارنا ،زهدور السهلي - 2

 .77ص  ،2006  ،جامعة  السانيا وهران ،كلية الحقوق ،الخاص

 . 152 سابق، صمرجع  ،علي علي سليمان - 3

 .161-160ص  ،مرجع نفسه ،علي علي سليمان - 4
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مسؤولية المتبوع عن فعل لرقابة وفي مسؤولية متولي الرقابة عن فعل مشمول با المتمثلةو

لى إ 138المواد من شياء فتناولها المشرع في الأعن  4587.7المسؤولية الناشئة ما عنأ تابعه

الحية ومسؤولية حارس  شياء الغيرالأتشمل المسؤولية عن  من القانون المدني الجزائري 140

 .بينها  اختلاف مع المفترض  الخطأالتي هي مبنية على فكرة لبناء وتهدم االحيوان و

 

 

 

 

 يالثان المطلب

 المسؤولية التقصيرية

وفقا  ةحكام الخطأ في المسؤولية المدنيأالدراسة في كونها  تبحث في ه ذتثور مشكلة ه

 نمطأ في كل فيا ترى المكانة التي يحتلها الخ ،المقارنةالقوانين للقانون المدني الجزائري و

هما لقيام يعد الخطأ ركنا موالمسؤولية العقدية  ول(الأ )الفرعالمسؤولية التقصيرية  ركانأ

ن لك مذلا بد حصول فهو اخلال بالتزام و ،و تقصيريةأالمسؤولية المدنية عقدية كانت 

 سأليكان الفاعل غير مكتمل لتلك الصفات فلا   فإذابالغ مدرك للفعل الضار شخص مميز و

دي للخطأ وحسب التحليل التقلي، كما يمكنه القيام بالتعدي قصد الاضرار فعلا الخطألعدمية 

في   اتهتكمل أهمي التي الثالث( )الفرعدرجات و الثاني( )الفرعي الفقهاء فيشمل عناصر أرو

 رع)الفسنحاول دراستها الاثبات  التيالنقاط المهمة من بين و ،تقدير القاضي التعويض

  .(خامسال )الفرعوالانتفاء الخطأهم القواعد العامة لإثبات ركن أمن  ري يعتبذال الرابع(

 لالفرع الاو

 ةالتقصيري قيام المسؤولية

ل الإخلا أالتي تنشو  ية،المدنصورة من صور المسؤولية   المسؤولية التقصيرية نّ إ

العقدية فهي ف، فهي تعتبر الشريعة العامة عدم الاضرار بالغيرعام غرضه بالتزام قانوني 

عدم احترامه ل شخصال طرف من المرتكب الخطأ هو لقيامها ساسيالأ بّ الل ماأ(1)الاستثناء

يظهر وقوع الخطأ الذي سيسال عنه ، وو فعل ماأها تمنع خطر التي بدورالقواعد القانونية و

و أسواء بالنسبة للمشرع  :المسؤولية من عدة نواحيهمية دراسة هذه أ ترتكز لك ذل حتما
                                                             

 .111ص  ،مرجع سابق ،علي علي سليمان - 1
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ن الخطأ كاأر توافر ثلاثة المسؤولية التقصيرية لقيام يشترط كما ،الفقهاءلآراء بالنسبة 

  .)ثالثا(ررلضابين الخطأ  ولسببية اعلاقة و، )ثانيا(ررلض، ا)أولا(

   لخطأ ا :لاأو

ن بتعويضه، بل يجب أ ى يلتزم الشخصن يحدث الضرر بفعل الشخص حتلا يكفي أ

ساس تقصيرية بل هو الألقيام المسؤولية ال الخطأ شرط ضروري نّ يكون ذلك الفعل خطأ لأ

      ليهعيقيم الدليل  نّ أه، فيجب أن يتمسك المضرور بخطأ وقع من المسؤول والذي تقوم علي

ا تقريبنها أرغم  يف الخطأانون نابليون الفرنسي تعددت تعارفمن المحتمل بعد صدور ق

  .  تصب في معنى واحد

ه لاستعمال غير نّ ألا إول من عرف الخطأ أ" هو  PLANEOL" يعتبر الفقيه الفرنسي

نتقداه  يو"  ARTYM" الفقيه " و AZEAUDM ن "والأخليأتي ا »  illicite « مشروع 

عدم تمييز الفعل الخاطئ ، وفيق في شرحهمفيد لعدم التوو ليلمح أنه مصطلح غير مناسب أ

 ألك لا يحل مشكلة التعريف للخطذ، غير أعن غيره لأنه يجعل كل اخلال بالتزام سابق خط
 لتزاماتلإفي استحالة تحديد بدقة ما هي ان أ " عن ذلك في مقاله  ARTYMيوضح "و (1)

التي سيكون انتهاكها العنصر الأساسي للخطأ إنها ليست مسألة التزامات بالمعنى الدقيق 

، وإنما تتعلق سبقاً بين الشخص المسؤول والضحيةوالتقني للعلاقة القانونية الموجودة م

  .(2) بقواعد السلوك

أن كل من يتبعتعني  عبارة غير مشروع قد نّ بأ "   MAZEAUD « 

"و MARTY   " ويضيف

قد يؤدي المصطلح غير المشروع إلى الاعتقاد  بدا بقولهمأمسؤوليته  سياق القانون لن تقوم 

بأن الشخص الذي يتصرف وفقاً للالتزام بالمساواة أو الوضع التنظيمي لا يمكنه أبداً تحمل 

فتعريف  مسؤوليته التي قد تشكل خطأً معيناً )3(.                                                  

يقصد الحالة التي يكون فيها الاخلال بالالتزام ة الخطأرفكفيما يخص    بلانيول ددا مح      

د الة تصنيف الخطأ وتقسيم أنواعه تكمحاوكاملا لمعنى الخطأ  ليس تعريفا شاملا وقانونا و
 تنعدم )4( .

                                                             
 . 152، ص سابقمرجع  ،علي علي سليمان - 1

2 - VINEY Genviève, JOURDAIN Patrice, Traité de droit civil, les effets de la responsablilité, 

4eme édition, publié en 1995 (v. De cette revue 1996), p 368. 

3- Henri LEON et Jean MAZEAUD, Revue international de droit comparé, Leçons de droit 

civil, Tome 1, Vol 2, Les personnes:La pérsonnalité, 6° édition par André TUNC, 1982, p 416 

.   

 .  136، ص 1979طبعة  ،، المسؤولية المدنيةعبد الرحيم عامرحسين عامر و - 4
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ن بالإمكان كا بواجبل لإخلاا هو الخطأ له:بقو الخطأ "SAVATIE" لفقيهف ايعر 

حين اشار و أللخطلتعريفه س كأسا "PLANEO"فتعريه اتخذ نّ أإذ  "عاتهامرومعرفته 

 نكويأن ما ت إماالالتزا هذه فقد قال إن مصدر أخط بهال لإخلاا التي يعتبرت جبااولا لىإ

وجوب  فبالنسبة لسافاتييه ،و ينهيهأقي معين يتمم عمل معين أو واجب اخلاعقدا أو قانونا 

الذي  الإدراكعتدائه، ولا ي الاعتداء على حق مع إدراك الفاعلأتحليل عنصري الخطأ 

بإمكانه بيان هذا الواجب و أبإخلاله  خلال بواجب قانوني مع علم المخلبأنه إ أيعرف الخط

ه العامية لا تحدد ذن هأغم رالتزامه ووجود التزام عام لكل شخص بعدم الاضرار بالغير و

خير " بحيث أن هذا الأجالاتجاه  تعريــــفي " جوسران "و" ديموا ذأنصار هومن ( 1)أالخط

فيوسع من فكرة  جوسَران" ما "أيشترط المساس بحق معين للغير  ذإيضيق من فكرة الخطأ 

 الم يضعلك كلاهما ذ، لكن رغم الحقوق وأقلها تحديداالمساس بحق الغير ليجعلها تشمل اعم 

 .(2)ف عليهمعيارا دقيقا للتعر لم يقدمو للخطأتعريفا 

  نيّ بثم  (3)المشروعةعرف الخطأ بأنه إخلال بالثقة ُ "LEVY emmanuel" الأستاذ 

الثقة   يوليه الناس  منمقدارتحديد الخطـــأ يقتضي التوفيق بين  معيار هذه الثقة فبحسبه

للشخص وبالتالي لهم الحق أن يحجم عن الأعمال التي تضر بهم وبين مقدار معقــول من 

دون أن يوقع الثقة يوليه هذا الشخص لنفسه  فيتولد له حق على الناس أن يقوم بأي عمل 

لا يتفق مع الثقة  ا تصرف بشكلإذة شخص إلا لا تتم مساءل الأضرار بالغير بحيث

تصرفاتهم لا تخرج عن  روعة للناس فيه ولا يكون الناس مسئولين قبل الغير إذا كانتالمش

ي يعصم الشخص وينقــد الفقه هذا الرأي لأنه لا يتضمن ضابطا بين السلوك الذ (4)هذه الثقة 

" لا Emmanuel LEVYويرى بعضهم أن المعيار الذي يضعه "  من الخطـأ إذا سلكه

 (.5) للخطأ ذاتهمحدد  أكثر من كونه معيارا  لوضع الخطأ في قالب فلسفي  يعدو محاولة

" الذي يرى من الصعب ايراد تعريف لفكرة الخطأ ويستدل Riber" الفقيه رأي ماأ 

حيث ألحق في تعريفه  للخطأعلى هذه الصعوبة بحجم المشرعين عن إيراد تعريف قانوني 

للخطأ بعض الواجبات الأخلاقية بالواجبات القانونية التي يعتبر الاخلال بها خطــأ يوجب 

المسؤوليـة وأورد مثالا واحدا على هذه الواجبات الأخلاقية وهو الواجب العام بعدم الإضرار 

نون أو العقد أو شأ عن القاالخطـــأ هو إخلال بالتزام سابق ينإن بالغير في قولـــه : " 

                                                             
 . 88، مرجع سابق، ص زهدور السهلي - 1

 . 140ع سابق، ص ج، مرعبد الرحيمحسين عامر و - 2

 ،2011، المغرب ، الطبعة الثالثة، الرباط،لمدنيةالكتاب الثاني، المسؤولية ا ،، مصادر الالتزاماتعبد القادر العرعاري - 3

 . 61ص 

 .778، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري - 4

، 1988، الجزائرام،  ديوان المطبوعات الجامعية، باعتباره مصدرا للالتز المشروعالعمل غير ،  محمود جلال حمزة - 5

 .67ص 
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ه لم يضع معيار أن التي وجهت لهذا التعريف هـــو" وأهم الانتقـــادات  الاخلاق قواعد

   .(1)التي لا تبلغ هذا الحدتبلغ مرتبة الواجبات القانونية وللتفرقة بين الواجبات الأخلاقية التي 

حيث أن ب، راءآفي عدة قد تعددت التعاريف و للخطأ اتعريف عطاءإ حاول الفقهاء العرب

الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو " : بقوله هعرف السنهوريالدكتور عبد الرزاق أحمد 

إن الإلتزام "ني بقوله الإلتزام القانو ، وفي هذا الصدد عرفالقانوني" بالالتزامالإخلال 

ببذل عناية،  ة هو دائما إلتزامالقانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية التقصيري

"، لينظر فيما بعد التبصر حتى لا يضر بغيرهن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة وهو أو

كان بإمكانه ذا إنحرف عن هذا السلوك الواجب و" فإ:  الواجب إتباعه بقوله إلى السلوك

 ، كان هذا إنحراف خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية."ه قد إنحرفالتمييز بحيث يدر بأن

 (.2)عنصر الإسناد نصرين عنصر التعدي وليكون هذا الأخير قد حلل الخطأ إلى ع

مجردا من ظروفه  الإنحراف عن سلوك الرجل العادي، التعدي بمعيار وقاس

إليه غيره، أي لا ينظر لإعتبار مثل هذه الظروف من مرض والشخصية، حيث لا تؤخذ في ا

مكان ر ظروفه الخارجية من زمان والإعتبالكن تؤخذ في نظرة ذاتية وبمعيار شخصي و

غير أن الرجل العادي الذي لا تعتبر ظروفه الداخلية ينبغي أن يقاس بالرجل العادي من 

الذي لا ينحرف عن سلوك أمثاله من الأطباء العاديين  طبقته أو من جنسه فالطبيب العادي هو

أخذا  هذا لا يعتبرالمهملين، و لا من الخاملينين والذين لا يعتبرون من النابغين الممتاز

تجرد معيار الرجل العادي الميلاحظ أنه إذا أخذ داخلية، و بالظروف الشخصية إذ هي ليست

 ( .3)يكون قد أخذ جزئيا بنظرية تحمل التبعية ،من الظروف الداخلية الشخصية

قانوني الخطأ هو إخلال بواجب " : الدكتور سليمان مرقس الخطأ بقوله لنا ويعرف       

الموضوعي الإخلال بواجب قانوني أن الخطأ يشتمل على  حيث مقترن بإدراك المخل به"

مجرد فعل الشخص لا يكفي الواجب، ففي رأيه دى المخل بهذا توفر التمييز لالشخصي هو و

 أخط ن اصلهيشترط أن يكون هذا الفعلاه ضررا للغير، وإذا أحدث ب حتى لقيام المسؤولية

"إن الخطأ شرط ضروري : بقولهفي المسؤولية المدنية بحيث يوضح مدى أهميته 

 . (4) "للمسؤولية المدنية بل هو الأساس الذي تقوم عليه

بينما يعرف الدكتور محمد لبيب شنب الخطأ بأنه الإنحراف عن سلوك الشخص المعتاد 

في نفس ي يضعهما أ الموجود في نفس الظروف الخارجية لمرتكب الضرر مع إدراك ذلك،

                                                             
جامعة تلمسان، ابو   ، المسؤولية المدنية للمهني المدين، مذكرة ماجستير، تخصص مسؤولية المهنيين،بختاوي سعاد - 1

 .31، ص 2012بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 . 882، ص سابق ، مرجععبد الرزاق السنهوري - 2

 . 147ص  سابق،  ، مرجععلي علي سليمان - 3

، ص 1992الطبعة الخامسة، ات الجامعية، ، الجزء الاول،  ديوان المطبوع، النظرية العامة للالتزامسليمان مرقص - 4
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: ركن مادي  ن الخطأ بتفكيره يتفرع لركنينأودراك بالفعل الإالموضع من حيث الانحراف و

 . (1) الإدراك أو التمييز هولإنحراف أو التعدي وركن معنوي وي  اأ

ي المسؤولية المدنية بصفة عامة أهمية فللخطأ  نأ ور بلحاج العربي وضحالدكت وضح

الفقيه نفس تفكير  ذخأيفيها وأساسا لها، و بصفة خاصة باعتباره ركنا المسؤولية التقصيريةو

أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بما ولخطأ ل هبلانيول من حيث تعريف

ي بإلتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال، فهو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف ف

يتمثل هذا الإلتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في ي والسلوك المألوف للشخص العاد

كان ذا إنحرف عن هذا السلوك الواجب و، فإريقظة والتبصر حتى لا يضر بالغيالسلوك ال

 . (2) مدركا لهذا الإنحراف، كان هذا منه خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية

 الضرر  :ثانيا

فإذا لم يكن هناك ضررا فلا مسؤولية يعد الضرر ركنا من أركان المسؤولية المدنية، 

هو  فالضرر .ضبالتعويام لتزا ور وجودصّ يتنه لا ودبو ،مدنية سواء عقدية أو تقصيرية

لية لا يكفي تحقيق المسؤو هنّ غير أ الأذى الذي يصيب الشخص في حقه المادي أو المعنوي،

صدر من  سبب الخطأ الذيبل لا بد من حدوث ضرر ب المدنية  بضرر مادي أو معنوي

المضرور اثبات  علىملة من الشروط لاستحقاق التعويض فجا استجماع الضرر ذكالمسؤول و

ن مكاإ لمدعيلف  حسب الفقه الضرر مساس بحق من حقوق الانسانالضرر الذي يدعيه 

صابه أ دقن كاإذا لا إ دعوىلا في له مصلحةن ولا تكفي المسؤولية  نلأ ويضبالتعالمطالبة 

يثبت  أنجب عليه بداية يفي المسؤولية التقصيرية  عي المد نفإ ذلكعلى ءا بنار ولضرا

الشرح السابق يتناسب  أن حظتهملاما يمكن والعلاقة السببية  و أن يثبت الخطأالضرر قبل 

 على النظريات ظل في لعمليةاو ،ريةنظلاقيمته  ديفق ر لملضراعنصر بحيث  راء الفقهاءآمع 

و الموضوعية أالتقليدية لشخصية  ت النظرياا لىإنظرنا  فسواءساس المسؤولية المدنية أ

باره واقعة مادية باعتناحية الشروط لقيام المسؤولية و حتفظ بمكانته منإ فعنصر الضرر

 .( 3) ثباتهإفيستدعي 

  والضرر الخطأ  بين السببية علاقة :ثالثا

الضرر الخطأ وعلاقة السببية بين  مسؤولية التقصيرية ضرورة توافرلتحقيق ال    

علاقة السببية نعدم ركن إا ذإالضرر للمضرور ف المدعى عليه هو سبب حدوث أبمعنى خط

                                                             
ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزء الاول،  الجزائري،النظرية  العامة للالتزام في القانون المدني  ،بلحاج لعربي - 1

 .62ص   2004الجزائر، 

 .  62مرجع سابق، ص  ،بلحاج لعربي - 2

 . 109ص  ، مرجع سابق،زهدور السهلي -3
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 : نذكر مثالو(1) تقوم مسؤولية مرتكبهسامة فلاالجن بلغ الخطأ المرتكب حدا كبيرا من إحتى 

نتيجة   بضرر جسدي حد العمالأحادث أدى إلى إصابة  ب مدير مصنع سيارات فيبّ س

 همال من قبل المديرالإ حواض أخطالف المصنع في  الإنتاجية الموادالآلات و لإهماله صيانة

 .(2) عاملال إصابةهوالضرر موجود وو

 الثاني الفرع

 الخطأ عناصر

عتبر نه يأساسي لقيامها وأن الخطأ في المسؤولية التقصيرية ركن أ ستقر الفقه علىإ 

ف يصعب ضبطه بمصطلح واحد لكثرة التعاري ذإأو خيانة نوعا ما كل خرق لالتزام سابق 

نصر علتفقت على عنصرين اإغلبية الأ نّ أد بما يلى التوحإ أوصاف فقد لجلكن من حيث الأ

  . )ثانيا(العنصر المعنوي و ولا(أ)المادي 

 العنصر المادي  ولا:أ

المألوف للرجل العادي ن السلوك هو الإنحراف عفي التعدي و العنصر المادي يتمثل 

الواجبات التي تلزم التي يلتزم بها الشخص في سلوكه وذلك من خلال تجاوزه للحدود و

لي مسؤولا ابالتدة أو الإمتناع عن أفعال معينة وإلا كان مخطئا والمكلف بالقيام بأعمال محد

 . (3)عن مايترتب عن المسؤولية عن الأضرار التي سببها للغير بخطئه 

الإنحراف قد يكون متعمدا قصد إحداث الضرر بالغير ولتحديد السلوك الذي يعد وهذا  

الآخر موضوعي، فبالنسبة للمعيار الذاتي أو خطأ يوجد معيارين أولهما ذاتي و الإنحراف عنه

إنما إلى الشخص المعتدي فيما إذا كان الفعل الذي ذاته و الشخصي لا ينظر إلى التعدي في حد

ته فإذا كان فطنإنحرافا في سلوكه أم لا، وذلك بالنظر إلى يقظته وليه إبة أتاه يعتبر بالنس

إذا كان دون ما يمكن من الإنحراف يعد خطأ، و الفطنة فإن أقلالشخص شديد اليقظة و

ن يكون إنحرافا كبيرا وبارزا، وأما إذا كان الشخص المستوى العادي يشترط في الإنحراف أ

لنسبة إليه منه لا يشكل با لعادي والمألوف فالتعدي الصادرفي ذكائه وحنكته في المستوى ا

 .(4)بالتالي لا يكون مرتكبا لخطأإنحرافا  في السلوك و

يدرس و ةادل لأنه ينظر إلى كل شخص على حدحيث أن هذا المعيار يتميز بأنه ع

في سلوكه أم لا، إلا أنه هناك صعوبات يتم  سلوكه لإستخلاص ما إذا كان قد إنحرف

                                                             
تحت عنوان طبيعة علاقة السببية في المسؤولية المدنية رسالة نوقشت في رسالة دكتوراه   Pierre Marteau : مثال -1

 . 17، ص 1913اكس مارسيليا، بجامعة 

 .359، ص 1989طبعة ، دروس في نظرية الالتزام، محمد لبيب شنب - 2

 .64ص  ، مرجع سابق،بلحاج لعربي -3

 .97ص  ، مرجع سابق،زهدور السهلي -4
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ي أمور داخلية الفطنة هي دراسة السلوك لأن هذه الأمور والمتمثلة في اليقظة ومواجهتها ف

ولهذا وجد معيار  ،قد يستحيل ضبطها في بعض الحالاتتحديدها بل ويصعب الكشف عنها و

كان منحرفا ن إص المعتدي م النظر إلى سلوك الشخالموضوعي حيث لا يت هو المعيارآخر و

يقاس فعله بمعيار الشخص جريد المعتدي من ظروفه الشخصية وإنما يقوم على تأم لا و

 .(1)العادي الذي يمثل جمهور الناس

حيث يعتبر محدث الضرر مخطئا بأن يكون قد إنحرف في سلوكه عن سلوك الرجل 

بمعنى آخر حتى يتم ، والعادي لو وضع في نفس الظروف الخارجية وقت إحداث الضرر

ك الرجل العادي ففي خاطئ أم لا نقوم بمقارنته مع سلوالحكم على سلوك الشخص إن كان 

في نفس الظروف الخارجية فإنه لا يمكن إسناد الخطأ ة سلوكه نفس مسلك الرجل العادي وحال

لرجل العادي يكون سلوكه منحرفا إليه، أما إذا تبين أن مرتكب الضرر لم يسلك سلوك ا

 (.2)بالتالي يكون مخطئاو

بالتالي لك الشخص الذي يعتدل في الذكاء واليقظة  والتبصر ويقصد بالرجل العادي ذو

دث الضرر بالرجل البالغ الذكاء والشديد في اليقظة ولا بالرجل لا يمكن أن يقاس فعل مح

يعتبر لا يجب أن تؤخذ الظروف الداخلية للشخص الذي ديم التمييز، وعالناقص الذكاء و

خصائص شخصية تختلف من هي  ن هذه الظروفسلوكه معيارا للخطأ في الحسبان لأّ 

 (3)الزمانالأخذ بالظروف الخارجية وحدها والمتمثلة في المكان و إنما يجبشخص لآخر و

هذا ما يؤدي ، وا كان الفاعل قد إرتكب خطأ أم لاهي التي تؤثر في معرفة ما إذ هذه الظروف

مجردة بقياسه على سلوك شخص متحلل الإنحراف يقاس بوجهة موضوعية ون إلى إستنتاج أ

 .(4) من ظروفه الشخصية أخذا بعين الإعتبار الظروف الخارجية للفعل أو الحادث

 العنصر المعنوي للخطأ :ثانيا

إلى القانون  نتقلتإالتي تقاليد الرومان و إستنادا إلىو ،بالرجوع إلى ما تم دراسته سابقا 

ه لا يمكن مساءلة شخص غير مدرك عن الأفعال الضارة التي تصدر عنه، نّ الفرنسي القديم فإ

لإنحراف عن الذي هو اي الخطأ إلى جانب الركن المادي وفالإدراك هو الركن المعنوي ف

إنما عن سلوك الرجل العادي، و حرف الشخصبذلك لا يكفي أن ينسلوك الرجل العادي، و

نحراف، فلا مسؤولية بدون تمييز لهذا الإ يجب أن يكون من إنحرف عن هذا السلوك مدركا

الغيبوبة فاقد الوعي لسبب عارض كوتباع لذلك فالصبي الغير مميز، المجنون، المعتوه، و

 ، إن لم يكونوا قد إختاروا ذلكالمرض والمنوم تنويما مغناطيسيا والمصاب بمرض النومو

                                                             
 .  67-66، مرجع نفسه، ص بلحاج لعربي - 1

 .145، مرجع سابق، ص عبد الرحيم عامرحسين عامر و - 2

 . 69، مرجع نفسه، ص لعربيبلحاج  - 3

 . 469ص   ،1981طبعة   ، النظرية العامة للالتزام،جميل الشرقاوي - 4
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هم على علم بذلك، فإن المسؤولية هنا لا تقوم لإنعدام اطي مسكر أو مخدر وبإرادتهم كتع

نعدم الخطأ لإنعدام التمييز علة من كان فاقد التمييز لأنه ي بالتالي لا مسؤوليةو التمييز لديهم.

ظهرت  منذ أواخر القرن التاسع عشرف (1)الصوابانه التمييز بين الخطأ وكلديه، إذ ليس بإم

 .(2)الواجب الاثبات  ي لا تعير للخطأالنظريات الموضوعية الت

الفقرة الثانية  125 فقد نص المشرع الجزائري قبل التعديل الأخير على ذلك في المادة 

لم يكن هناك من هو مسؤول عنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز و"غير أنه  :بقوله

جاز للقضاء أن يحكم على من وقع منه الضرر أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول 

سبب تقرير هذه الحالة هو أن المشرع ، وبتعويض معادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم"

الجزائري راعى مصلحة المضرور عن الأفعال الصادرة من عديمي التمييز الذين لم يبلغوا 

هذا حتى لا يضيع حقه و ذين كانوا في حالة جنون أو عته، من عمرهم أو الرعش ثالثةسن ال

القضاء إلى تضييق نطاق النظرية الشخصية في الخطأ تأثرا وقد عمد الفقه و في التعويض

انية متولي رقابة الشخص غير المميز عن الأفعال ك"بإم : بنظرية تحمل التبعة بقولها

وقوع ق التمييز كاملا عند الضارة الصادرة بالرقابة في حالة وجود الرقيب، أن يكون ف

 .(3)"الضرر

اتقه يقوم إلتزام على علشخص متى كان مميزا تكون كاملة وعليه فإن مسؤولية او 

في المسؤولية عن الأفعال هذا هو الأصل أو القاعدة العامة بتعويض الضرر الذي أحدثه، و

يمكن مسائلة عديم التمييز عن الأفعال الضارة التي يأتيها وفقا  إلا أنه إستثناءا الشخصية

التي تتميز فيها المسؤولية بأنها مسؤولية الملغاة  ق.م.ج من 125قتضيات الفقرة الثانية من لم

إلا إذا لم  إحتياطية، إذ أن المضرور من فعل شخص غير مميز لا يمكنه مطالبة هذا الأخير

لكن يتعذر الحصول على تعويض منه لعسره أو لأنه أنه يوجد، ود من يتولى رقابة أو يوج

توصف المسؤولية هذه على أنها مسؤولية جوازية إذ استطاع أن ينفي الخطأ عن نفسه، و

ديم عالمالية ل يتسع المجال فيها للقاضي في الحكم بالتعويض من عدمه، فإذا تبين له أن الحالة

المالية فإنه لا يحكم ص المتضرر موسر الذمة التمييز لا تتحمل التعويض أو أن الشخ

إن حكم به فإنه غير مقيد بأن يحكم بالتعويض الكامل، إذ أن مركز بالتعويض وحتى و

لتعويض جزئيا أو كليا تبعا لذلك فقد يكون اب دورا هاما في تقدير التعويض، والخصوم يلع

لجزائري بالتعديل الأخير من ثم كانت هذه المسؤولية مخففة إلا أن المشرع اعن الضرر و

                                                             
 .903مرجع سابق، ص  ،عبد الرزاق السنهوري - 1
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بالتالي يكون قد ألغى المسؤولية و ق.م.ج من 125المادة للقانون المدني ألغى الفقرة الثانية من 

 .(1)زالشخصية لعديمي التميي

 الثالث الفرع

 الخطأ درجات

ضرار و قصد الاأخطاء سواء بسوء نية يرتكب الانسان في حياته اليومية العديد من الأ

ما نإالخطأ الذي يرتكب دون قصد الاضرار  ماأولا( أ)و ما يسمى بالخطأ العمدي أبغيره 

 . )ثانيا(عدم التبصر الخطأ الغير عمدي همال وبسبب الإ

 الخطأ العمدي  : ولاأ

  فالفاعل( 2)رادةإالعمد مشتق من الفعل عمد بمعنى عن قصد وليس صدفة بل عن    

و الخطأ أن الفعل ذإ ،دون نتيجة مايقصده  الكاملة كما قد يقصد فعلا ما يريد القيام به بنيته 

 (3)و ما يسمى بواقعة مدنيةأبنية ادخال الشخص في خطر  قانوني بواجب الاخلال العمدي هو

ن لم أحتى يقوم بهذا الخطأ حتى واليقظة دراك والتمييز ويكون له حدا من الإالشخص المخل و

و ألى عديم التمييز كالطفل الصبي إن ينسب أن الخطأ لا يمكنه و يتوقع نتيجة فعله لأأيرى 

                       .( 4)المجنون

اع النتيجة نها كلها بنية ايقأترى  ،لمعظم التعاريف للخطأ العمديا تعمقنا في النظر إذو  

غير رادة الفاعل إالذي لم يكن بمجرد قتراف فعل فيه الاخلال بواجب وإالضارة من خلال 

ي أعلى الانحراف و التصرف يعودأن الفعل أخلال يعني إبل هو بذاته حالة  تحقيق الضرر

المبني على  الخطأقيام ية السيئة لا تكفي لحدوث الضرر و، هنا النعلى الركن المادي للخطأ

بالنظر ي أفمن يقيس الخطأ العمدي بالمعيار الشخصي ( 5)ركنين فلا بد من تحقق ركنه المادي

 ذإي معيار الرجل العادي ألاستخدام المعيار الموضوعي )التعدي(  الفاعل دون الداعيلنية 

 .(6)نهما مهمين للتوازن في التحقيق أ

 الخطأ الغير عمد  :ثانيا

                                                             

 . 355-354ص  ،مرجع نفسه ،محمد لبيب شنب - 1

 .854لبنان، ص  ،بيروت ،دار لسان العرب ، ، لسان العرب المحيط، الجزء الاول والثانيمنظور ابن - 2

دار الفكر الجامعي، ولى، الأفي ظل القضاء والفقه الطبعة  العقديةلتعويض عن المسؤولية التقصيرية وا ،شريف الطباخ - 3

 .15، ص 2007،مصر ،الاسكندرية

 . 13، ص 1996 ،ردار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مص ،المسؤولية التقصيرية، الخطأ في عبد الحكم فوده - 4

 . 258ص ، 1988، الطبعة الخامسة ، الوافي في شرح القانون المدني للالتزامات،مرقص سليمان - 5

 .   262ص  ،ق، مرجع سابمرقص سليمان - 6
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همال لى الإإلك يعود ذو ،رادة النتيجة الضارةإبدون  ،ي بدون قصدأ ،الغير عمد الخطأ

التزامه  تنفيذلم تكن له نية عدم  الذيكالمدين  (1)المدنيةما يسمى بشبه الجريمة وعدم التمعن و

ه الحالة يجوز اعفائه من مسؤولية عدم اشئ عن عقد اضرار بالدائن فمثل هذالن

 الحذري يمنع أالسلامة عند قيام الشخص بأعماله حتياط في همال نوع من عدم الإالإ(2)التنفيذ

و عدم ألم يتم اطفاءه بسبب النسيان طاولة ون يترك دخان فوق أللغير مثل والوقاية لنفسه و

يقوم بقتل صاحب البيت لعدم القدرة على خد التبصر وفي منتصف الليل ينشب حريق وأ

المخاطر تجلت  هن هذأ ذإانطفئ قبل الخلود للنوم ا ذإن يتفحص الدخان أفكان عليه  ،التنفس

كانت متواجدة و ممكنة  نه كان بإمكانه تجنبها بوسائلأرغم بسبب عدم الحيطة والحذر 

ن درجات الخطأ أ ذإ ،متناع بالمواقف السلبيةإه تحصل عادة بشكل همال هذفحلات الإ

  (.3)التفاهة مبينة تقدير التعويض  ،اليسر  ،العمدي تتمثل في الجسامة

 

 الخطأ الجسيم  -1

 (4)185المادة التدليس في الخطأ الجسيم في كل من الغش والمشرع الجزائري  نّ بي   

نية ه يتطلب نّ أ ذإخير بالخطأ العمدي ا الأذشبيه هقام بتو (5)من القانون المدني 372 المادةو

للخطأ العمدي في حين هو نفس الشيء بالغير و الذي سينتج الاضرارالخداع لدى الفاعل و

ما ثار قانونية ليصبح لكل منهأالخطأ الجسيم ترتب ي بين الغش ون التساوأيرى البعض 

غير  أمرتكبه يرغب في تحقيق ضرر فيحتسب خط أن فالجسامة لا تعني ،خاصةطبيعة 

يميزه عن غيره هي درجة الجسامة التي تقدر حسب سلوك  الذيعمدي كالإهمال الفرق 

 .(6)الفاعل

 الخطأ اليسير  -2

الدقة لا يرتكب من شخص متوسط العناية و ذإالعادي  بالخطأو ما يسمى أاليسير  الخطأ

همية عكس الخطأ أقل أو بالتزام أحيث يقصد به الاخلال بواجب  ،الانحرافي أاليسر و

                                                             
 . 262مرجع سابق، ص  ،شريف طباخ - 1

  ،جامعة محمد بوقرة كلية الحقوق، دمة لنيل شهادة ماستر في القانون،مذكرة مق  المسؤولية المدنية،، أساس ضيف فهيمة - 2

 .21ص  2015بودواو بومرداس، 

 . 44مرجع سابق، ص  ،محمد صبري السعدي - 3

" إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز  : الجزائري تنصمن القانون المدني  185المادة  - 4

 .جسيما" أو خطأن المدين قد إرتكب غشا أثبت أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أللدائن 

"إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع  :تنصالجزائري  من القانون المدني  372المادة  من الفقرة الاولى - 5

ن يحل أو أالخصومة إلى جانب المشتري  ن يتدخل فيأاحوال ووفقا لقانون الاجراءات المدنية كان على البائع حسب الأ

ر في ن الحكم الصادأثبت ألم يتدخل في الخصام وجب عليه الضمان  إلا إذا علم البائع في الوقت المناسب وأفيها محله إذا 

 .  "جسيم صادر من المشتري أو خطأالدعوى كان نتيجة تدليس 

 . 86، ص ، مرجع سابقعلي فيلالي - 6
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ن أ إلاحوال يستحق تعويضا ما بطبيعة الأ أفالخطأ هو خط  قل خطورةأالجسيم الذي هو 

يحدد ا كان هناك نص خاص ذا إلاي اعتبار أ ا  الخطأ اليسيرهناك استثناءات لا تجعل لهاذ

ا ذإ نلويسؤ   ينذصحاب المهن الحرة الأو أالقضاة قاعدة المسؤولية على الخطأ اليسير مثل 

 (1)عمدي أكان خط

  الخطأ التافه-3

تقيم يكفي مسبالتفاهة من شخص غير حازم و ي الخفةأايقصد به الانحراف الطفيف 

ن القانون لم أ الضرر كنتيجة إذسؤولية فيه بقيام بحيث تقوم الم (2)الحذرلوقوعه عدم الانتباه و

كما  ،يحدد قيام المسؤولية على درجة معينة من الخطأ فلا بد من مراعاة عنصر الادراك

الغير العمدي و أن المسؤولية المدنية تدور حول ترتبها بين الخطأراء على الآاتفقت معظم 

 .(3)عمدي

 الرابع الفرع                              

 الخطأ اثبات                                   

نقتضيه في البينة على ما ادعيناه ة العامة في القانون لكي نثبت مان القاعدأالمعروف  

الالتزام و( 4)ن يقيم الدليل لإثبات ركن الخطأ أن يثبت المضرور دعواه بأي على من ادعى بأ

اعتبر مخطأ رتكب شخص فعل وإذا إف ،خلال هو التزام ببذل عنايةالإالمطلوب لتفادي 

المعنوي واقعة مادية بهذا يجوز المادي ويعتبر كل من العنصر  ذإ( 5) فتوجب تحمل مسؤوليته

ما المقرر للمضرور المكلف بإثبات الخطأ الذي نتج عنه إ ولا(أ)بكافة الطرق   أثبات الخطإ

التقصيرية من المسؤوليتين العقدية وبين كل من يه تستوجب التفرقة أغالب في رفال الضرر

ضاف نقطة معينة توافق التشريع أالذي  و المشرع الجزائري )ثانيا(جهة المشرع الفرنسي 

  .)ثالثا( الفرنسي

 طرق اثبات الخطأ  :ولا أ

و أثبات الخطأ بكافة الطرق لكونه واقعة مادية سواء بالبينة إنه يجوز أ  كما ذكرنا سابقا

لى محل الوقائع إنتقال قانونية فقد يثبت حتى بالإتكون قرائن قضائية وائن التي قد القر

 كذلك الاقرار.كتشاف والمعاينة  وللإ

                                                             
النجاح  جامعة  ،كرة لنيل درجة الماجست، مدالخطأ في المسؤولية التقصيرية " ، "ركناسماء موسى اسعد ابو سرور - 1

 .63، ص 2006الوطنية، نابلس،  فلسطين، 

ص   ،2006 لاردن، ا دار وائل للنشر،  "الخطأ"، الجزء الثاني، ،المبسوط في المسؤولية المدنية ،حسن علي الذنون - 2

158. 

 .63مرجع سابق، ص  ،اسماء موسى اسعد ابو سرور - 3

 . 151مرجع سابق، ص  ،عبد الحكم فوده - 4

 . 30، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي - 5
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 الكتابة  -1

   نّ أ ذإ التقصيريو أالعقدي  الخطأبما فيه عن طريق الكتابة و الخطأثبات إيجوز 

ظهار شيئين إثله المسؤولية التقصيرية يستوجب خاطئ مالالتزام العقدي واقعة عن فعل 

الالتزامات ئما الدليل الكتابي في العقود وا اشترط دالذ ،التنفيذلتزام وعدم الإلعقد ووجود ا

لمحكمة العليا مام اأالف دج هنا طلب تعويض  100الناشئة عنها مثل التي تزيد قيمتها على 

 .( 1)قامة الدليل الكتابي حتماإيتطلب على المدعي 

 الشهادة )البينة(-2

و أمام العدالة في تلك الواقعة أن يكون الشخص صريحا في قوله أو البينة هو أالشهادة 

غلبية الناس أن الشهادة تقبل من أمن الملاحظ وو العين أدركها سواء بالسمع أتي الحادثة ال

و أشخاص يمنعهم القانون بأداء شهادتهم أهناك  أنإلا  ،و شرط معينأي ضغط نفسي أدون 

من قانون الاجراءات المدنية و  الثالثةولى والثانية والأالفقرة  153المادة ين وردتهم ذالحتى قبولها و

ما بالنسبة أقرر القانون جواز اثبات الخطأ في المسؤولية العقدية بشهادة الشهود  (2)الادارية

نظرا للأخطاء التي و ،كرناه سابقالوقوع الخطأ في العقد فأولا بإقامة الدليل على صحته كما ذ

قامة الدليل من إالتي لا يستطيع المدعي فعال مادية وأتتجلى من المسؤولية التقصيرية غالبا 

بسبب من هو في  الخطأهادة الشهود فيستطيع المضرور من لى شإ أجل التعويض بالتالي يلجأ

بسماع تلك القاضي ملزم د وثبات الخطأ الذي يدعيه بشهادة الشهوإرقابة متولي الرقابة 

 . (3)الشهود طبقا لسلطته التقديرية

   القرينة  -3

حسب القانون هي و ،مر الدال على شيء لا بالوضعي الأأخودة من المقارنة أمالقرينة  

 ا كانت الواقعة محتملة فلا تصلح مصدراذإثابت بحيث مر أغير ثابت من  مرأستنباط إ

بها القاضي وفقا لما يراه يعمل و ،بالقرينة القانونيةالقانون فتسمى للاستنباط كما ينص عليها 

 .              (4)تسمى بالقرينة القضائيةصحيحا و

 القرينة القانونية  -أ

                                                             
 ما يليها .و 694ص  ، مرجع سابق،نونذال علي حسن -1

ذا كانت له إي شخص كشاهد أ"لا يجوز سماع  :هنّ أعلى  الاداريةمن قانون الاجراءات المدنية و 153المادة  تنص -2

حد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو أحد الخصوم. لا يجوز سماع شهادة زوج أو مصاهرة مباشرة مع أقرابة 

 بناء العمومة لاحد الخصوم.أخوات والأخوة والأقبول شهادة  يضاألا يجوز  كان مطلقا

 .113مرجع سابق، ص   قزمان، رد. مني - 3

 .125نفسه، ص  مرجع ،قزمان رد. مني - 4
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ز النقض بدليل يجو ذإثبات خر للإأدليل  أيّ ملزم بتقديم عندما يكون شخص تعني 

 الجزائري القانون المدنيمن  337المادةلك في على خلاف ذالقانون  عليه معاكس طبقا لما نص

(1) . 

 القرينة القضائية -ب 

ظروفها من القاضي وفقا لما يراه يستخلص من وقائع الدعوى و تعتبر قرينة قضائية ما

 ،الخطأضائية هي حماية مصلحة المدعي عند تواجده في دائرة فمهمة القرائن الق (2)مناسبا

دور كبير في سيرها عند تقدير حجيته  له كما للقاضيفتمسك المدعى بها يكون بدون فائدة 

 . (3)هي محددة بنص صريح ذإالقانون هو الذي يحدد الثبوتية ف

 الاقرار  -4

مام القضاء طبقا لنص ألك ذعتراف بواقعة جرت وبالإالخصوم ن يقوم أ هوالاقرار    

 . (5)قرار غير قضائيإقرار قضائي وإالاقرار نوعان و (4)من القانون المدني 341المادة 

 الاقرار القضائي  -أ

ثناء سير الدعوى قد أبواقعة مدعى عليه  عتراف الخصمإ في يتمثل الاقرار القضائي 

 .(6)ي يتحكم في القضية الذو الاستجواب والقاضي هو أقيق ثناء التحأتكون الاحداث 

 الاقرار الغير قضائي   -ب

مامه أالقضاء و ليس يصدر خارج  عتراففالإبالنسبة للواقعة  عكس الاقرار القضائي 

 .( 7)ول عنهدّ و حتى العأو الترك أ بالأخذالسلطة التقديرية  و القاضي له

 اليمين -5

لى وسيلة اليمين التي تتمثل في إ أثبات ما يدعيه قد يلجإعن  عندما يعجز الشخص

يخص المسائل  يع الاثبات فيه مايتمثل النطاق الذي نستطستشهاد بالله تعالى بقول الصدق والا

                                                             
خرى من أية طريقة أ" القرينة القانونية تعني من تقررت لمصلحته عن  :هنّ أعلى  من القانون المدني 337لمادة ا تنص - 1

 م يوجد نص يقضي بغير ذلك .أهذه القرينة بالدليل العكسي ما  نه يجوز نقضأطرف الاثبات، على 

 .696، ص سابق، مرجع حسن علي الذنون - 2

 .  129، ص قابسع جمر ،منير قزمان - 3

بواقعة قانونية مدعى بها مام القضاء أ"الاقرار هو اعتراف الخصم  :تنصالجزائري  من القانون المدني 341المادة  - 4

 عليه ذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة ".
 . 129مرجع نفسه  ،منير قزمان - 5

 .129ص  ،مرجع نفسه - 6
 .129، مرجع سابق، ص منير قزمان - 7
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طار يجوز ا الإفي هذ ،كالخطأ التقصيري حوال المدنية الخالية من تشكيل الجرائم الجنائيةالأو

  .  (1)ود المنصوص عليها قانونايّ خر بالقلى الأإحد الطرفين ألى اليمين الحاسمة من إشارة الإ

 الخبرة -6

ثباته إ ررقاعدة عامة تسمح للمتض المدني الجزائريانون قالالمشرع الجزائري في م ظّ ن

التي تمكن التعويض عند اثبات المسؤولية المدنية  (2)بكل الطرق القانونية الممكنة منها الخبرة 

لى تقارير الخبراء إالمحاكم  تعتمدحيان ا في معظم الألذ ،م عقديةأزمة سواء تقصيرية لاّ ال

 .(3) لإثبات الخطأ

 موقف المشرع الفرنسي  ثانيا:

ن المسؤولية أ (4)الفرنسي المدني من التقنين 1382وضح المشرع الفرنسي في المادة 

بت الخطأ الناتج على رقبة المضر بتقديم ن يثأه المادة من الضروري ذالمدنية المبنية طبقا له

لى إا يعود هذى الخطأ المعترف من المسؤول  ولإن الضرر ليس بسببه لكن نتيجة أالدليل ب

 . (5)العامة للإثباتالقواعد 

 موقف المشرع الجزائري  :ثالثا

ن المضرور لا يستطيع تجاوز المسؤولية أاف المشرع الجزائري في مسالة الاثبات ضأ

ا ذإما المسؤول أن العلاقة السببية يضم بهذاو أخطعن  أصابه من ضرر بأنه نشأثبات ما إقبل 

ا ما وضحه ذهو (6)جنبيأقامة دليل صحيح على وجود سبب إايضا فعليه راد اعفاء نفسه أ

نشا عن سبب لا يد له فيه  ن الضرر قدأثبت الشخص أ ذإ (7) ق.م.جمن  127المادة المشرع في 

الغير كان غيره غير ملزم  أو خطأصدر من المضرور  أو خطأو قوة قاهرة أكحادث مفاجئ 

فلإثبات مسموح بكل   لكذاتفاق يخالف  وألم يوجد نص قانوني ا الضرر ماذبتعويض ه

 أن الشخص ثبتأ إذا أنه قانونا المقرر من":الوسائل حيث جاء في قرار للمحكمة العليا

 .  (8)الضرر" هذا بتعويض ملزم غيرفكان  عن سبب لا يد فيه كقوة قاهرة  أنش قد الضرر

 المبحث الثاني

                                                             

 .698 ص ،مرجع سابق ،حسن علي الذنون - 1

 .698ص  ،نفسهمرجع  حسن علي الذنون، - 2

 .132مرجع نفسه، ص  قزمان،منير  - 3

، يلزم من ع من الإنسان ويحدث ضرراً بالغيركل فعل أياً كان يق"  :الفرنسي تنصمن القانون المدني  1382 المادة - 4

 . وقع هذا الفعل بخطئه تعويض ذلك الضرر"

بن   ،ية الحقوقكل ،ماجستريل شهادة لن طروحةأ العقدية،في المسؤولية التقصيرية و أالخط تطور  ،خنوف حضرية - 5
 .   46-45ص   ،2010 ،الجزائر ،عكنون

 .324ص  ،مرجع سابق، علي علي فيلالي - 6

 . ق.م.جمن  127المادة راجع  - 7

 .158، ص 1988. 05. 25ريخ  اضد )ن م ( بت شركة مقاولة عمومية ()قضية  53. 01. 10قرار المحكمة العليا رقم  - 8
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 كيفية انتفاء الخطأ

ذه هناك حالات ترفع فيها نية ه نإفن يعتبر عمل غير مشروع أصل التعدي أ ذا كانإ

انب جلى إية مسؤولية أفلا يترتب على وقوعه   ول(الأ )المطلبنتفاء الخطأ إبمعنى  الصفة

 عمل مشروع ليصبحلة عن التعدي صفة عدم المشروعية  ازفالمدين يمكنه الإ الضررمحدث 

حالات حدى الإهذا العمل كان في حدوث و أ رتكابهإنه وقت أثبت أهو ذاإلا يوجب المسؤولية 

طأ الخ حقا ثم لاالتي سنتناولها في هذا الجزء و جزائريالثلاث التي تضمنها القانون المدني ال

مثل حسب نوع المسؤولية  يختلف أساسهالذي  الموجب للمسؤولية المدنية أي المدني

 .الثاني( )المطلبالمسؤولية العقدية 

 ولالأالمطلب 

 حالات انتفاء الخطأ

 لألا يس ذإمرا مشروعا أحيان يصبح بعض الأ فيو الخطأالتعدي من بين عناصر  نّ إ

هناك  نّ ألا إفاعله رغم الضرر فعديم التمييز لا يكون مسؤولا عن فعل مخالف لواجب قانوني 

 اذإية مسؤولية مثل أيرتب حالات ترفع صفة الغير مشروعية على مصطلح التعدي لكي لا 

ئيس مرا صدر من الرأو كان ينفد أ (لوالأالفرع )نه كان في حالة دفاع شرعي أاثبت شخص 

 (.)الفرع الثالث ضرورة حالة في وأ به الالتزام توجب ()الفرع الثاني

 لوالأالفرع 

 حالة الدفاع الشرعي

هو في حالة حدث ضررا وأمن " :هنّ أعلى  (1)من القانون المدني الجزائري 128المادة تنص 

يجاوز  ن لاأو عن نفس الغير كان غير مسؤول على أو عن ماله أدفاع شرعي عن نفسه 

ا دافع شخص ذإ" ف عند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضيفي دفاعه القدر الضروري و

الدفاع الشرعي حتى يكون و (2)و عن حالة من حالات المذكورة فلا يعتبر مخطأأعن روحه 

ن يكون خطر أللتعدي يجب  ةخرى بالدفاع فبالنسبأالمشرع شروط تتعلق بالتعدي وقر أمباحا 

ن يكون فجائيا أما وجود الخطر فيقتضي أخير غير مشروع ا الأن يكون هذأخرى أمن جهة و

ن يكون الخطر الحال أي أ (3)و حاجته ليبيح الدفاع الشرعي التعديأيهدد صاحبه في نفسه 

                                                             
 . ق.م.جمن  128المادة  - 1

 .63مرجع سابق، ص ، علي فيلالي - 2

 . 34 ص سابق،، مرجع محمد صبري السعدي - 3
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بالقدر فاع فهو رد الخطر بواسطة القوة وما الدأي نتيجة عمل غير مشروع أناتج عن تعدي 

 .(1)رلك عن طريق تناسب الخطر مع الضرعدم الافراط في ذوالمستطاع دون افراط ما 

 الفرع الثاني

 ن القانونذو اأمر الرئيس أتنفيذ 

مر أا كان ذإلا إ العام الذي لا يسال عن عمله الضار بالغيره الحالة الموظف تشمل هذ 

لا يكون " الجزائري يمن القانون المدن 129لمادة اقد نص المشرع الجزائري في من رئيسه و

ا قاموا ذإاضرت بالغير  فعالهم التيأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن لأاالموظفون و

( 2)"وامر واجبة عليهملأه ايهم من رئيسهم متى كانت طاعة هذلإبها تنفيذا لأوامر صدرت 

لشروط ذ توافرت اإ لاإلك ر من الرئيس يجعل التعدي مشروعا ذمر صادأطاعة تصبح  فلكي

  : (3)المذكورة 

                                                            عام.ن يكون الضرر تجلى بسبب موظف أيجب  •

 الرئيس.ا الموظف قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر من ن يكون هذأ •

من القانون  129المادة ن أمر رغم و في مشروعية الأأن يكون الامر معتقد الطاعة أ •

 لك .ذتنص  لم الجزائري المدني

 احتياط و حذر الموظف في تنفيذه الامر . •

كأنه امرت به القوانين فيصبح عمله مشروعا لأنه ا قام الموظف بعمله بأحسن نيته ذإف

 .(4)الرجل العاديلم ينحرف عن سلوك كل الحذر و خذأ

 الفرع الثالث

 حالة الضرورة

و تجنبه أللتخلص من خوفه ر جسيم وتلك الحالة التي يكون فيها الشخص مهددا بخط 

"لا يكون  من القانون ق.م.ج 130المادة قد نص المشرع في و( 5)يرتكب فعل يضر به غيره 

خر يرتكب الضرر الخفيف من أي بمعنى أ بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا" إلاملزما 

                                                             
 .34-33، مرجع نفسه، ص محمد صبري السعدي - 1

 . ق.م.جمن  129المادة راجع  - 2

 .35مرجع نفسه، ص  ،محمد صبري السعدي - 3

 .36ص  ، مرجع سابق، محمد صبري السعديو، 677ص  حسن علي الذنون، - 4

 .174، مرجع سابق، ص عبد الرحيم عامرحسين عامر و - 5
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الشروط  ق.م.ج 130المادةكبر منه فيشترط لقيام الحالة التي وضحها المشرع في جل دفع الأأ

 :التالية

 ماله.و أوجود خطر في الحال يهدد الفاعل في نفسه  •

 الفاعل معاالخطر اجنبيا عن ارادة المضرور ون يكون مصدر أ •

إلا لا تقوم الضرورة كبر جسامة من الخطر الذي وقع وأن يكون الخطر المراد تفاديه أ •      
(1) . 

لى حالات ضافها الفقهاء عملا بالقواعد العامة في النطاق المدني رضا إبالإضافة 

ففقدانه ينجم عنه كذلك عديم التمييز و (2)سباب الاعفاء عن المسؤولية أالمجني عليه سبب من 

ن يكون غير مشوب بأحد العيوب لكي يكون أخير يجب ا الأهذن أ غيرو انعدام الرضا

 .  (3)مشروعا 

 المطلب الثاني

 المسؤولية العقدية

 في هذا الإطار لاالقانون أو بموجب إتفاق عقدي، و بموجب لكل شخص حقوق تحدد  

، حيث ونإلا إذا إقترف بصورة مخالفة للقان ول(الأ )الفرع يرتب الخطأ المسؤولية المدنية

مكن مثل هذا الخطأ يحقوق من إرتكبه وتعديا على حقوق غيره، ويكون الفعل الضار تجاوز 

ل أو أن يكون عن مخالفة المبادئ العامة التي تسود النظام في المجتمع أو عن طريق إهما

تقصير يصدر عن فاعل الضرر، كما قد يكون في شكل خطأ عقدي يوجب المسؤولية 

 . الرجل العادي التعاقدية عند سلوك

 كما أن الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية أي المدني يختلف أساسه عن الأساس في

لفعل امدني حيث أن الخطأ الجزائي الذي يقوم على الذنب الذي يقترفه المرء، عكس الخطأ ال

أن  كما، لا يؤدي بالضرورة إلى تهديد المجتمع بكامله، يسبب ضررا للغير الذي يقوم به 

لات نه يشمل معظم الحاأأشمل مضمونا من الخطأ الجزائي، حيث ر الخطأ المدني أوسع وإطا

قانون فجعل ال التي يقوم فيها الخطأ المهني الذي أوجدته التطبيقات العملية لفكرة الخطأ المدني

ا رية ويكون الخطأ فيها تقصيريالمدني من العمل غير المباح مصدرا للمسؤولية التقصي

عقديا  ة العقدية ويكون الخطأموجباته مصدرا للمسؤوليبالأحكام المنظمة للعقد ولإخلال او

ما وضعية الخطأ أ التقصيريى أحكام كلا من الخطأين العقدي وعليه وجب الوقوف علو

  .الثاني( )الفرعالعقدي في الاثبات

                                                             
، مرجع علي فيلالي 39-38، مرجع سابق، ص محمد صبري السعديو 623، مرجع سابق ص نونذحسن علي ال - 1

 .93-92سابق، ص 

 .132ص  ،2001 النشر،للطباعة و هومة دار ،القسم العام ،ة الجزائيةالمسؤولي ،احسن بوسقيعة - 2

 يليها.وما  52، مرجع سابق، ص الحكم فودهعبد  - 3



ية المدنيةلالمسؤو قوامالخطأ                                          لالأو الفصل  

 

- 30 - 
 

 

 

 الأول فرعال

 عقديةالخطأ في المسؤولية ال

سواءا كان هذا الإخلال ناتج  لتزاماتهإيرتكز الخطأ العقدي على عدم قيام المدين بتنفيذ 

بسبب  لتزاماتهإقد ينتج هذا الإخلال أيضا في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ و ،عن عمد أو إهمال

المراد به هو عدم و يتعلق بقوة قاهرة أو خطأ المدين خارجي ما لم يثبت هذا الأخير أن الأمر

و  ،الناشئة عن العقد أو التأخير في تنفيذها أيا كان السبب في ذلك التزاماتهقيام المدين بتنفيذ 

 اله أو عن فعله دون عمد أو إهماليستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ نشأ عن عمده أو إهم

كان  سواءهذا ذ الجزئي له ولتنفيذ المعيب للإلتزام العقدي وكذا التنفيفيدخل في الخطأ العقدي ا

في  شيءبعدم التنفيذ مرده إلى الفعل الشخصي للمدين أو كان مصدره فعل شخص تابع له او 

العقدي يعتبر خطأ في حد ذاته يرتب  بالتزامهفإن الإخلال المدين  ،له السيطرة عليهحراسته و

نبي الذي تنتفي به علاقة مسؤولية العقدية التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت قيام السبب الأج

 . (1) ج.م.ق176المادة المقصود من  يهذا هو المعنى الحقيقو السببية 

الإلتزام بالتعويض جراء عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة تقرر مبدأ المسؤولية العقدية و

لم يقم بذلك أعتبر  فإذا العقديعن العقد، فالمدين الذي إلتزم بالعقد يجب عليه تنفيذ هذا الإلتزام 

عدم التنفيذ  نّ لا يستطيع هذا الأخير نفي إفتراض الخطأ عن نفسه إلا إذا أثبت أالخطأ عقدي و

 .(2)الكلي أو الجزئي راجع إلى سبب أجنبي

رفض صاحي العمل إرجاع أن   المحكمة العليا المشهورة هو ما سارت عليه إجتهاداتو

حسمه على  من ثمة يتملا يمكن تنفيذه جبرا أو قهرا ول العامل إلى منصب عمله هو إلتزام بعم

على ذلك فإن قضاة الإستئناف بقضاتهم و ،ج.م.ق176 المادةشكل تعويضات وفقا لأحكام 

إذا تصرف الواعد في العقار القرار القاضي  كوكذل بخلاف ذلك أساؤوا تطبيق القانون

المحافظة العقارية فلا يبقى  تم تسجيل ذلك لدىبه وإنتقلت ملكيته إلى الغير و الموعود

يقتضي الخطأ العقدي أن و رللموعود له سوى رفع دعوى تعويض عما أصابه من ضر

الإلتزام ببذل الإلتزام بتحقيق نتيجة أو غاية وهما مات ونوضح التمييز بين نوعين من الإلتزا

 . ( 3)  عناية

مثال إلا بتحقيق الغاية من الإلتزام والهدف منه وفالإلتزام بتحقيق نتيجة لا يكون تنفيذه 

تري إلى تحقيقه هو نقل ذلك إلتزام البائع بنقل الملكية فالغاية أو الهدف الذي يسعى المش

على هذا لا يعتبر البائع قد نفذ إلتزامه إلا بتحقيق ذلك، أما بخصوص الإلتزام ببذل الملكية و

                                                             
 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم. 75 /58من الامر رقم  176المادة  - 1

 .267، مرجع سابق، ص بلحاج لعربي - 2

 ،سنة المجلة القضائية، ،الغرفة المدنية ،41112، ملف رقم 1990 /05 /28قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  - 3

 .117، ص 02عدد  1992
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ين في هذا الإلتزام هو بذل العناية في تنفيذ إلتزامه عناية فإن الواجب الملقى على عاتق المد

دون أن يكون مطالبا بإدراك النتيجة أو تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن و العناية 

هي عناية الرجل العادي وهو رب الأسرة الحريص على (1)ق.م.ج172/1للمادة المطلوبة وفقا 

المدين العناية المطلوبة منه لوقوع الخطأ العقدي من جانبه، يكفي هنا عدم بذل نفسه وشؤونه و

لتزم ار أن يقيم الدليل على ان الطبيب على هذا الأخيلطبيب مثلا يلتزم بعلاج المريض وفا

قامة الدليل على ذلك بإبذل في علاجه العناية المطلوبة ويثبت كذلك أن الطبيب لم يبعلاجه و

ق ول المتبعة في العلاج، فإذا أثبت المريض ذلك تحقإنحرافه عن الأص إهمال الطبيب أو

د العلاقة ولمريض إلا أن يقيم الدليل على وجما على االخطأ العقدي من جانب الطبيب و

الضرر، ما لم يقم الطبيب الدليل بأنه بذل العناية المطلوبة أو أن عدم سببية بين الخطأ وال

 . (2)يرجع لسبب أجنبي  لتزامهلإتنفيذه 

 الثاني الفرع

 اثبات الخطأ العقديعبئ 

و أ  د سواءا عن عدم القيام بالتنفيذ يقصد بإثبات الخطأ العقدي إثبات وقوع الإخلال بالعق

التأخر فيه أو تنفيذه بصورة معيبة أو تنفيذه بصورة جزئية كما قد تجتمع أكثر من صورة في 

من القاعدة في هذا المجال أن البينة على و خر في التنفيذ مع التنفيذ المعيبعقد واحد كالتأ

أن اليمين حصول الإخلال بالإلتزام العقدي وهو المكلف بإثبات إدعى وقوع الخطأ العقدي و

ليه أن يثبت وجود على من أنكره، فالدائن هو الذي يدعي بوقوع الإخلال بالإلتزام العقدي فع

المطلوبة أو عدم تحقيق النتيجة حصول الضرر بعدم بذل المدين للعناية العقد الصحيح و

ت المدعى عليه عدم وجود ربما يثبارة مادية أو معنوية، والمرجوة، الأمر الذي سبب له خس

 . (3)يثبت إنتفاء رابطة السببية بقيام السبب الأجنبيالضرر و

المؤجر تجاه المستأجر يقوم في هذه الحالة المستأجر  كالتزامففي الإلتزام بتحقيق نتيجة 

بات خطأ المؤجر الممتنع عن تسليم العين المؤجرة لغرض الإنتفاع به، كما قد يثبت بإث

المؤجر العكس فيدعي أن المستأجر لم يقم بدفع الأجرة أو قد يثبت المؤجر أن عدم قيامه 

إنما يعود لقوة قاهرة حدد بعقد الإيجار ليس بخطأ منه وبتسليم العين المؤجرة في الموعد الم

ذل عناية و جب عليه إثبات ، أما إذا كان الإلتزام بب(4)الغير أو خطأ المتضر كالمرض أو خطأ

                                                             
الالتزامات بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن  في" :هنّ أعلى  الجزائري من القانون المدني 172المادة  تنص - 1

يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل 

هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق ولو لم يتحقق الغرض المقصود، و العناية كل ما يبذله الشخص العادي،في تنفيذه من 

 ."على خلاف ذلك

ديوان   ول،الأ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء خليل احمد حسن قدادة - 2

 . 148-147، ص 1994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة  الماستر ،الاتفاقات المعدلة للمسؤولية في القانون المدني الجزائري ، يوس حميدة - 3

 . 16، ص 2015 بجاية، ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،والعلوم السياسية

 .16ص   ،مرجع سابق ،يوس حميدة - 4
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أيسر من  ولىالأثبات عدم التنفيذ في الحالة إلم يبذل عناية الشخص العادي و أن المدين

 .(1)الإثبات في الحالة الثانية

 

                                                             
 .314ص ، مرجع سابق، محمد صبري السعدي - 1
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 الفصل الثاني

لمسؤولية الموضوعية    ا لقيام تراجع فكرة الخطأ كأساس  

 تحمل المسؤولية الموضوعية تبني المشرع الفرنسي نظرية مجال التطور في عرف       

و من أ ،ستثناء للقاعدة العامة للمسؤوليةإ ،التبعة على سبيل الخصوص في بعض القوانين

أساسا كافيا  الفعل والضرر الذي نادى بالسببية بينيضا، الرأي أالافكار البديلة التي ظهرت 

من تأثير  الاتجاه نحو الموضوعية المجردة هذا الاستغناء عن الخطأ يدل علىو ،يةللمسؤول

الخطأ في تراجع فكرة النظريات التي ظهرت في  همأمنو ،شخص الفاعل على قيامها

باعتبار  ،ضرارنظرية الضمان والسلامة من الأ ،ول(الأ المبحث) المسؤولية الموضوعية

إذ  ،قامت المسؤولية فمتى أخل بهذا الالتزام ،عدم الاضرار بالغير التزاما بتحقيق نتيجة

يسمى العديد من المقاولات ظهر أيضا مامع (1)1948مرة في الفقه الغربي سنة  ظهرت لأول

 .لى إثباتإبالخطأ المفترض الذي يحتاج 

 النظرية الشخصية  من دالتجرالموضوعية و المسؤولية ه نحوج  ت التومحاولا من أهم       

ن المؤثرات الشخصية متجرد الالانحراف ب يقوم بمجرد الذي الخطأ الموضوعي روظه

تجدر الاشارة أن الخطأ بقي و ،من بينها تمييز الفاعل من أجل مساءلة عديم التمييز ،للفاعل

لو بمجرد حتى أنه بقي و ،الحديث التقصرية بشكله التقليدي أوولية قائما كأساس للمسؤ

يتناسق كأساس للمسؤولية  إثباته حسب موقف المشرع الجزائريلكي يمكن و ،الافتراض

، منطق القانونيلكن هذا التوجه يفتقر لل ،عن الفعلفتقرر قيامه بمجرد تحقق الضرر ،المدنية

الاكتفاء بركن الضرر في المسؤولية التخلي عن وصف الخطأ و بالقانونية كان الاجدرلكونه 

 .  (2)(المبحث الثاني)

الأولالمبحث   

الخطأ في المسؤولية الموضوعية   

فكانت المسؤولية الجزائية  الوضعية، في القوانين عرفت المسؤولية تطورا ملحوظا         

 وكان بالمسؤولية الجنائية، تختلط زالت لا الثورة الصناعية في العصور الوسطى إلى غاية

القديمة أنه لا بد من وجود مسؤول  عتقاد تلك المجتمعاتإكان و ،هماواحدا في كلا الخطأ

فيما بعد، مدنية عن المسؤولية الجنائية غير أنه تم فصل المسؤولية ال ،وراء كل فعل ضار

 منطق حول للمسؤولية الموضوعي الاتجاهخرى فيما يخص أظهرت نظريات نه أ حتى

                                                             

القانون المدني رنة بين القانون المدني المصري و، دراسة مقافي المسؤولية التقصيرية كن الخطا، رماء موسى اسعدأس  1-

بلس،  نا، جة الماجستير في القانون الخاصدرلنيل طروحة أالعليا، جامعة النجاح الوطنية،  ردني، كلية الدراساتالأ

 .21-20ص   ،2006،  فلسطين
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في مقابل محاولة فقهاء النظريات الشخصية في المسؤولية  (ولالأ المطلب) والخطر الخطأ

الفقه من يرى أن هذه المسؤولية تخرج  وجد من ،تبرير مسؤولية المتبوع على أساس الخطأ

بردها إلى  ،فحاول فقهاء المسؤولية الموضوعية إيجاد تبرير موضوعي لها ،عن دائرة الخطأ

مشكلات مر الذي يتعلق بأحد الالأ لىإإتجه كما  ،فكرة المخاطر أو إلى فكرة الضمان

 تراجع هذه الفكرة لمصلحة المخاطر أم ةالمدني الرئيسية وهو تقييم الخطأ كأساس للمسؤولية

 .(الثاني المطلب) للضمان وأ

  لوالمطلب الأ

 تطور النظريات في المسؤولية الموضوعية

 ،عيةسنتطرق في هذا المطلب الى التبرير الموضوعي للفقه حول المسؤولية الموضو       

لنشاط ال تبعة على الالتزام الشخصي بتحم تقوم التي التي ارتكزتا على فكرة تحمل التبعةو

ذه هيقتصر تطبيق لا  إذ ،رة الخطأو بجني فائدته لكن بعيدا عن فكأ ،الذي يحقق مصلحته

فعال لها نظرية عامة تسري على جميع الأنما تم جعإ ،حوادث العمل فقطالنظرية على 

خاطر المي أالتبعة  المتمثلة في نظريةو ،ي تفرقةأفراد دون نشطة التي تصدر عن الأالأو

               .الثاني( )الفرعتليها نظرية المخاطر المقابلة للربح  ول(الأ )الفرعالمستحدثة  

 ولالفرع الأ

)التبعة( المخاطر المستحدثة نظرية  

 ن يلتزمأضرار بالغير نه الإأخطر من ش حدثأ ن كل منأرية تقضي هذه النظ       

يرى الفقهاء  كما ،شياءتلائم بعض نشاطات الانسان التي يستخدم فيها الأ التيو، بالتعويض

بمعنى أن الشخص  ،ةيعلى فكرة تحمل التبع لية المتبوع عن أعمال تابعه تقومأن مسؤو

في هذا السياق هناك من يرجع و ،يتحمل مخاطر أفعاله سواء كانت خاطئة أو غير خاطئة

من المتبوع ينتفع من خدمات تابعه و مفادها أنبوع إلى قاعدة " الغرم بالغنم" ومسؤولية المت

  .(1)ثم وجب عليه تحمل الأضرار التي قد تنجر عن نشاط التابع

عمل )...إن إستخدام جهد و بقولهعن هذه الفكرة  " "SALEILLESيعبر الفقيه      

لمتبوع ما ينتجه من ثمار الآخرين في تحقيق المنفعة يجب أن يكون في ذات الوقت متعلقا با

ه، بتار تابعا يعمل لحساــــن يفضل أن يخالمتبوع حيو…( نافعة وما يؤدي إليه من أضرار

ية لإحداث الضرر الذي يلحق يخلق فرصة إضاف مفضلا ذلك عن العمل بمفرده فإنه بذلك
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قد وجهت لهذه النظرية عدة إنتقادات أهمها أن تأسيس و( 1) فرصة لإتباع نطاقه..."، وربالغي

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على فكرة تحمل التبعة ينهي أن تحمل المتبوع نتيجة نشاط 

القانون لتحقق مسؤولية المتبوع  يشترطو، التابع سواءا كان هذا النشاط خاطئ أو غير خاطئ

فلو كانت هذه المسؤولية تقوم على تحمل التبعة لكان  ،أن يقع من التابع عملا غير مشروع

أيضا لو صح أن مسؤولية المتبوع تقوم ، و(2)إشتراط وقوع هذا العمل من التابع لا معنى له

 .(3)على تحمل التبعة لما جاز للمتبوع أن يرجع على التابع

 الفرع الثاني 

 المخاطر المقابلة للربح  نظرية

غير مقبول لأنه يجعل  بنظرية تحمل التبعة بصورتها المطلقة خذالأن أتأكد البعد         

المسؤولية المطلقة تهدد كل ن أو ،الشخص مسؤولا عن النتائج الضارة لأي نشاط يقوم به

لى محاولة الخروج من إكل ذلك دفع بعض الفقهاء  ،نسانتحد من مبادرة الإنساني وإنشاط 

ن أفقال  ،النظرية في شكلها المطلق صورطرح مختلف طاء وعإزق من خلال هذا المأ

من المخاطرة العادية الملازمة  الزيادةن نشاطه أيكون من ش حينخص لا يكون مسؤولا الش

ه ذربحا على نحو يكون تحمله تبعة ه ذلك بإنشاء مشروع يدر عليهو ،للحياة في المجتمع

 ،ابل الربحـاطر مقـدة المخــقاعاس ـسأعلى  ،لك المشروعذالمخاطر مقابلا لما يجنيه من 

خر آي مظهر أو أالمصنع و أ ه الصورة من نظرية تحمل التبعة تجعل من مخاطر الملكذهو

  . (4) ستغلال على عاتق من يعود عليه ربحهمن مظاهر الإ

الحالات  تشملفهي لم  ،رغم جديتها النظرية لم تسلم بدورها من النقده هذ ن  أغير        

و ربح من العمل الذي كان أي نفع ألا يكون للمسؤول  حين ،المختلفة للمسؤولية الموضوعية

 ،و المنفعة سوى جانب فقط بالنسبة لنشاطهأقل لا يمثل الربح على الأ وأ ،مصدرا للضرر

لمة المال فالربح قد يكون كالربح ذلك ليس مرادفا بالضرورة ل وأن مصطلح المنفعة أكما 

 . (5)و معنوياأماديا 

من ناحية أخرى تم الإعتراض على هذه النظرية من حيث أنه لو كان المتبوع يسأل             

من نشاط التابع لكان المتبوع العرضي هو من يتحمل عبئ التعويض عن  بسبب إنتفائه

                                                             
1- SALLEILLES  Raymond, Les accidents du travail et la responsabilité civil, N° 19, Paris 

1897, p32.    

 . 196، مرجع سابق، ص محمود جلال حمزة - 2

 . 1046، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق السنهوري - 3
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، النصوص القانونية تقضي بغير ذلكأن الواقع و لضرر الذي يتسبب فيه التابع، غيرا

 .(1)ليس المتبوع العرضيلأصلي هو من يتحمل المسؤولية والتعويض وفالمتبوع ا

الإلتزام  أن مبدأ تحمل التبعة يجعل الإعتراض على هذه النظرية بالقولكما تم       

فإلتزام  ،لكن الأمر على غير ذلكيرا في الذمة المالية للمتبوع، وأخبالتعويض يستقر أولا و

الحق للمتبوع في  ؤقتا لأن الوفاء به للمضرور يعطيالمتبوع بالتعويض إلتزاما عارضا أو م

 .(2)الرجوع على تابعه بقيمته

      الثاني المطلب

ن   الضما نظرية  

ليس و ساس جديد يهتم بالمضرورأنظريته على  "BORIS STARK"يقيم          

هلتا ان تجات  تحمل التبعة اللنحو ما ذهبت اليه نظرية الخطأ و على ،بالمتسبب في الضرر

ا ذحسب هو ،حقوق المضرور تماما و خسرتا المسؤولية من زاوية المتسبب في الضرر

حمل تقائلين بنظرية الخطأ التركيز على الشخص المسؤول لدى الالفقيه يعود السبب وراء 

ما هو (وللأا)الفرع  ن عن كل نشاطآالمقابلة بين حقين متقابلين ينش من هكذا في رأيهو التبعة

 .(نيالفرع الثا)و ما يسميه بالحق في السلامةأدبية الأحق المضرور في سلامته المادية و

ول     الأالفرع   

           حرية النشاط

بالتالي عدم و ،نه يلزم لتقديم المدى الحقيقي لحرية الشخص في العملأيرى ستارك      

الشخص الحق  هذاكان ذا إك العمل النظر فيما ضرار الناجمة عن قيامه بذلالأمسؤوليته عن 

 ،م لاأدون النظر فيما اذا كان له الحق في القيام بذلك العمل و ،حداث مثل هذا الضررإفي 

ق فبعضها يسمح بالإضرار بالغير مشكلة المسؤولية المدنية هي مشكلة تنازع بين الحقو نلأ

ممارسة الرياضة العنيفة كالملاكمة وفقا للقواعد دبي ولا يكون معاقبا عليه مثل النقد الأو

لأنه في مثل هذه الحالات ينحني الحق  ،صابة الغير بالضررإن ترتب عليها أو ،المنضمة لها

ضفى على الاضرار الناجمة عن أن القانون قد لأ ،مام هذه الحقوقأفي ضمان السلامة 

حيث  خرىالفروض الأا في مأ ،نعدم التعويض عنهاإبالتالي و ،ممارستها صفة المشروعية

 .(3)ين المسؤول يلتزم بتعويض ضرورإالغلبة للحق في ضمان السلامة ف تكون

         الفرع الثاني
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             السلامةمبدأ ضمان 

الحق في الحياة ق مقررة منها الحق في السلامة، ومفاد هذه النظرية أن للشخص حقو  

فعندما يستعمل الغير حقه في الحرية فقد يصطدم بحق الآخرين في السلامة فيمس به، فيجب 

 ،للمسؤولية المدنيةالأشخاص وأموالهم مكفولة، وعل القانون فيها سلامة تعيين الحدود التي يج

فيتحقق الضمان بمجرد وقوع أضرار  ،العقوبةوهما الضمان وظيفتان النظرية وحسب هذه 

تضاف العقوبة المتمثلة في مبلغ إضافي في ، وجسمانية أو مادية دون إعتبار سلوك الفاعل

 . (1)إرتكاب الفاعل للخطأ 

توراه تحت عنوان في رسالته للدك "BORIS STARCK" الفقيهلقد نادى بهذه النظرية      

العقوبة لها وظيفيتين هما الضمان و ن  عامة عن المسؤولية المدنية بإعتبار أمحاولة النظرية 

يدور أساسها حول مصدر تلك الضمانة  قد وجهت لهذه النظرية عدة إنتقاداتو ،(2)الخاصة 

لأن فكرة الضمان لا تلزم الشخص إلا بصفة فردية بينما المضرور له الحق في مقاضاة 

 . (3)المتبوع مباشرة مما يصعب معه مقارنة تلك المساءلة بفكرة الضمان

م ترجتمن النظريات التي تابعه، نظرية الضمان كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال       

ملكان يلا  لهماغاية النظام القانوني من إقرار مسؤولية المتبوع، فالتابع كالمشمول بالرقابة، ك

 كافية لتغطية التعويض الذي قد يتقرر ضدهم عن الأضرار التيموارد مالية مستقلة و

  .يسببونها، فهم على الأغلب أشخاص معسرين ماليا

كما ينتقد  ،على موارد هؤلاء سيؤدي حتما إلى بقاء المضرور دون تعويض الإعتماد ن  إ      

الشخص  بالقول أن فكرة الضمان لا تلزم ،عن كأساس لمسؤولية المتبواالبعض نظرية الضم

مما يصعب  ،في حين أن المضرور له الحق في مقاضاة المتبوع مباشرة ،إلا بصفة فرعية

ية المتبوع، كما يعاقب على فكرة الضمان المقترح معه تبرير فكرة الضمان كأساس لمسؤول

ليست في ذاتها و ،أساس لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه أنها ليست سوى مبرر إجتماعي

 . ( 4)أساس قانونيا ترتكز عليه مسؤولية المتبوع 

سلامة الاضرار بالحق في ال أن يرفضيقتضي الضمان  مقابل الحق في حرية النشاط     

القانون حماية  االحقوق الفردية التي كفل له ه منغيرالشخصي في الملكية وكالحق 

ن كل ضرر يحدثه الشخص لغيره يعتبر اسلمنا بوجود الحق في السلامة ف تىمو ،موضوعية

ما أ ،لك الشخصذلتقرير مسؤولية  لك كافذو ،و مساس بحق الغيرأضرر غير مشروع 

                                                             
 .25مرجع سابق، ص  ،عبد لله فتحي الرحيم - 1
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رار غير مشروعة متى كانت اض اعتباره أو ،قتصادية والمعنوية التي تصيبالإضرار الأ

 .(1)ير مشروع عمل غ نناتجة ع

 المبحث الثاني                              

 ءعنّالأشياموضوعيّللمسؤوليةّعنّفعلّالغيرّووجهّالت ّال

     و ،لم يقتصر تأثير النظريات الموضوعية في المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي

ية الخطأ في إطار مسؤولحيث تراجع دور  ،على المسؤولية عن فعل الغيرما أثر أيضا ن  إ

لمسؤولية إطار ا دور في ي  للخطأ أ د  ، في حين لم يعول(الأ )المطلب متولي الرقابةالمتبوع و

 . (الثاني المطلب) ةي  غير الح الحية أو عن الأشياء سواء

 الأول المطلب

 من الخطأ الواجب فعل الغيرالتوجه الموضوعي في إطار المسؤولية عن 

 الإثبات إلى الخطأ المفترض

من   124على المبدأ العام المقرر في المادة  استثناءاتشكل المسؤولية عن فعل الغير       

الشخص يكون مسؤولا عن أفعاله الشخصية  ن  الذي يقضي بأالقانون المدني الجزائري، و

 القضاءحيث حاول الفقه و( 2)فقط دون مسائلته عما يصدر من عمل الغير من أفعال ضارة،

عن طريق التخفيف من ركن  وضوعية بهدف توفير ضمانة للمضرورتكريس مسؤولية م

كما  ،أحيانا أخرىإلى المسؤولية بقوة القانون ، ولجوء إلى الخطأ المفترض أحيانال  الخطأ با

 ،تحمل التبعةان وباللجوء إلى فكرة الضم، و(ولالأ الفرع) حصل في مسؤولية متولي الرقابة

 الثاني الفرع) كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية المتبوع

 الفرع الأول

 مسؤولية متولي الرقابة

عن  ج..م.ق 134المادة نظم المشرع الجزائري مسؤولية متولي الرقابة من خلال نص       

في  ا رقابة شخصكل من يجب عليه قانونا أو اتفاق": هن  أالتي تنص على ته من هم في رقاب

يض حالته العقلية أو الجسمية يكون مُلزما بتعوبسبب قصره أو بسبب  حاجة إلى الرقابة

 ."الضار بفعله ذلك الشخص للغير لذي يحُدثهالضرر ا

                                                             
 .42-41ص مرجع نفسه،  - 1

 .ق.م.ج  من 124المادة  راجع - 2
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ت بة أو أثبمن المسؤولية إذا أثبت أنه بواجب الرقايستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص و     

ل هذه من خلا "هذا الواجب بما ينبغي من العنايةلو قام بأن الضرر كان لابد من حدوثه، و

ليه ع ومتق ساسأوولا( أ) المادة أقام المشرع الجزائري مبدأ عاما لمسؤولية متولي الرقابة

 (.ثانيا) بالرقابة المكلف مسؤولية

  الرقابةشروط قيام مسؤولية متولي  : أولا

قابة لي الرالسالفة الذكر يشترط لقيام مسؤولية متوق م ج  134 المادةمن خلال نص 

ر فعل ضار عن المشمول بالرقابة صدوتحقق شرطان جوهريان وهما واجب الرقابة، و

 تسببه في ضرر للغير.و

 

 

 

 قيام واجب الرقابة -1

ية أو حالته الجسم بوجود شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره يرتبط هذا الإلتزام

يكون و ،يقتضي أيضا وجود شخص ملزم قانونا أو إتفاقا بالقيام بهذا الواجبأو العقلية، و

 ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشخص بفعله الضار.

 المشمول بالرقابة -2

بب إما بس ،إلى رقابة من طرف الغير يقوم واجب الرقابة على وجود شخص في حاجة       

 ،لتمييزابالتالي يكون المشمول بالرقابة عديم وقصره أو حالته الصحية أو حالته العقلية، 

ة ا في حاجذو الغفلة، كما يكون ذو العاهة الجسدية أيضالسفيه و ،القاصر ،المعتوه ،المجنون

ا إذا الذي يقدر في هذه الظروف مالقاضي هو كأن يكون أعمى أو معاق حركيا، و إلى رقابة

 كان الشخص في حاجة إلى رقابة أم لا.

 متولي الرقابة -3

يستند تحديد متولي الرقابة على طريقتين فإما يتم وضع شروط معينة تتحقق بتوافرها  

تعيين الأشخاص وإما تحديد المشرع و ،(1)بقا للقانونفي شخص معين قيام واجب الرقابة ط

، ج.م.ق 134 المادةمن خلالرقابة صراحة، فالمشرع الجزائري والذين يقع عليهم الإلتزام بال

، ها بالعقدد  التي حدو اكتفى بتعداد الشروط التي يترتب على وجودها قيام الإلتزام بالرقابة

                                                             

المسؤولية المفترضة لمتولي الرقابة، دراسة مقارنة  في القانون المدني المصري،   احمد شوقي محمد عبد الرحمان، - 1

  .114ص   ،2008منشاة المعارف، 
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كل التي هي متوفرة في الات التي تستلزم فيها الرقابة ومحددا الححيث جاء هذا النص عاما و

بسبب الحالة  رقابة شخص في حاجة إلى ذلك إما بسبب كونه قاصرا أو شخص يجب عليه

غيرهم ممن تثبت لهم الوصي و أو الحاضن، أو الولي أو الأم، كالأب والجسدية أو العقلية

مدير دار أو  (2)مدير المستشفى الأمراض العقليةإتفاقا كو ،(1)وفقا للقانون لنفسالولاية على ا

بتولي الرقابة الإتفاقية  ة، أو الطبيب أو الممرض أو حالات أخرى متعلقالحضانة أو الروضة

يكون خاضعا للمبدأ لقانونية أو الإتفاقية لا فيما أن تولي رقابة شخص آخر دون هذه الحالات ا

        .سالفة الذكر ج.م.ق 134المادة العام في 

واجهته من المسؤولية المفترضة في المكلف لا يستفيد في  ضرورمعناه أن المو 

الرجوع عليه طبقا لأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي أي  فلا يكون له إلا ،بالرقابة

 (.3)، مما يتطلب عليه إثبات الخطأ في جانبه إن توفرج.م.ق 124المادة على أساس 

 تحديد مضمون الإلتزام بالرقابة -4

يعتبر مضمون الإلتزام بالرقابة أمرا شديد الأهمية بالنسبة لقيام مسؤولية المكلف   

فقد إختلفت الأراء حول مضمون هذا الإلتزام، ففي ظل  ،أيضا الإعفاء منهاو ،بالرقابة

الإلتزام بالرقابة لا يتضمن واجب الرقابة لوضوح  ن  من يرى أ . هناكالنصوص القديمة

يقوم على واجب الرقابة  ن  هناك من يرى أو ،(4)تشير إلى الرقابة دون قرينة النصوص التي 

، (5)لناس بإتخاذ الإحتياطات اللازمةمنعه من الإضرار باوحسن تربيته والتوجيه الإشراف و

ي الرقابة هو الخطأ في الخطأ المفترض في جانب متول ن  أما القضاء الجزائري يعتبر أ

 02الغرفة المدنية القسم الثاني بتاريخ  –التربية معا من خلال قرار المحكمة العليا الرقابة و

ن مسؤولية الأب تقوم على أساس خطأ مفترض في أنه أهمل رقابة و أ"... 1983مارس 

التوجيه....حيث أن ذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ولا تسقط هذه القرينة إلا إوتربية ولده، 

 هتك العرض من قبل ولد مميز يثبت إهمال الأب في تربية إبنه بصفة قطعية...". إرتكاب

قابة المشمول بالرقابة و عليه فإن الإلتزام الملقى على عاتق المكلف بالرقابة هو الإلتزام برو

 .(6)تربيته 

                                                             
 .259، مرجع سابق ، ص عمر بن زبير - 1

، 01دد ع،المجلة القضائية ، 1988 /07 /16المؤرخ في  25862ملف رقم ، الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا - 2

 .20ص ، 1991

 . 106موفم للنشر، الجزائر، ص  الطبعة الثانية، الالتزامات العمل المستحق للتعويض، علي فيلالي، - 3

 .261، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 4

نة دراسة مقار القواعد الخاصة،صدر للإلتزام والقواعد العامة و، الفعل غير المشروع بإعتباره ممحمود جلال حمزة - 5

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،جزائري والقانون المدني الفرنسيالقانون المدني البين القانون المدني السوري و

 . 163، ص 1986

 .262 -261مرجع سابق، ص  ،عمر بن زبير - 6
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على  بناءاو، 05/10 سؤولية المكلف بالرقابة بموجب القانونمأما بعد تعديل أحكام      

أصبح المكلف و ،الإلتزام بالرقابة يشمل الرقابة مضمون ن  فإ ،ج.م.ق 134المادة نص 

كلف بالرقابة أشخاص لف قانونا أو إتفاقا حيث يدخل ضمن مفهوم المكبالرقابة كل شخص م

فيصعب االقول بأن  ،اجب التربية كالطبيب أو الجار الذي يترك عنده الطفلولا يعهد لهم 

عدم إلزام المكلف بالرقابة بواجب االتربية يتنافى بالرقابة يتضمن واجب التربية ، والإلتزام 

هما المكلفين دائما بالرقابة من حيث  يمكن المساواة بين مركز الأب والأم ومع المنطق فلا

الأشخاص ممن يكلفون إستثناءا، وعليه فإن الأب و ولادهم مع غيرهم من أمسؤوليتهم على 

 .(1)هو واجب التربية م واجب إضافي ويقوم مقامهما يقع على عاتقهكل من الأم و

ين يقومون عادة على الأشخاص الذالتنويه أنه حتى بالنسبة للأب والأم و كما يجب 

ساس الخطأ المفترض في القيام بواجب ألا يمكن أن تثار مسؤوليتهم على  تربية الصغير

الرقابة لأنه من الممكن أن يكون الضرر غير مرتبطا بتاتا بواجب التربية كأن يقوم طفل قام 

والده بتربيته تربية حسنة ليس معصوما من إيقاع الضرر بالغير بطريقة غير متعمدة، حيث 

قيامه بتصرفاته اليومية، ثناء أيجب أن يكون حريصا في سلوكه على عدم الإضرار بالغير 

 ،من في حكمهماون فيها متولي الرقابة هم الأب والأم وحيث لابد من حصر الحالات التي يك

في الحالات التي يتعمد فيها المشمول بالرقابة في الإضرار بالغير أو الحالات التي يظهر و

  .(2)ا لا مبلاته المفرطة في سلوكاته فيه

 المشمول بالرقابةصدور الفعل الضار عن  -5

لتوفر مسؤولية المكلف بالرقابة يجب أن يصدر عن الإضافة إلى الإلتزام بالرقابة وب 

يجب أن يقع العمل الغير مشروع من بة فعلا ضارا يسبب ضررا للغير، والمشمول بالرقا

عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه، أما إذا وقع 
مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذا بأذى في وقت يكون فيه التلميذ في رقابة مدير المدرسة  ،(3)

إذا كان التلميذ قد ى أساس خطأ يجب إثباته في جانبه فلا يكون هذا المدير مسؤولا إلا عل

ع وق الحالة إذا كان قد أحدث ضررا فقدلأن الفعل غير المشروع في هذه  ،ألحق الأذى بنفسه

 .(4)هذا الضرر على التلميذ لا منه 

فإن المكلف بالرقابة يسأل عن الأضرار التي  ج.م.ق 134نص المادة بالرجوع إلى  

قطعا أنه لا يشترط  هذا يعنيو ،ذلك بفعله الضارلرقابة بالغير ويلحقها الشخص الخاضع ل

                                                             
 .262نفسه، ص  المرجع - 1

 . 263-262مرجع سابق، ص  ،عمر بن زبير - 2

-183ص  ،1983حكامها في القانون المدني الجزائري، ألتزام والإلتزام مصادر الإ، الوجيز في نظرية محمد حسين - 3

186 . 

ول، لأالتزام، الجزء الإلتزام بوجه عام مصادر الإ،  الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية عبد الرزاق السنهوري - 4

 . 186-183، ص 1952دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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لأن مسؤولية متولي يترتب عنه ضررا للغير، خطأ الفاعل وإنما يكتفي بالفعل الذي يأتيه و

 .(1)رالغي، فالعبرة هنا بالتعدي الذي ألحق ضررا بالرقابة تستند إلى خطأ مفترض في الرقابة

يقع على المضرور إثبات الخطأ في جانب المشمول بالرقابة حتى يتسنى له الرجوع    

من المضرور إثبات فإذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فإنه لا يطلب  ،على المكلف بالرقابة

لأن مسؤولية متولي الرقابة هي مسؤولية و ،لأنه يتعذر نسب الخطأ إليه الخطأ في جانبه

المكلف لا يمكنه الرجوع على  لخاضع للرقابة مميزا فإن المضرورأصلية، أما إذا كان ا

المسؤولية في هذه الحالة  ن  لأ في جانب المشمول بالرقابة المميزبالرقابة مالم يثبت الخطأ 

 .(2)ؤولية الشخصية للمشمول بالرقابةالمس لية تبعية تقوم بالتبعية لإنعقادمسؤو

 الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المكلف بالرقابة :ثانيا

 ببية بين التقصير وسالقيام رابطة على الخطأ في جانب المكلف بالرقابة يقوم إفتراض 

أن يقوم  فرض على من يتولى رقابة شخص (3)ج ق م 134المادة من خلال نص ف الضرر،

، فإن أتى الخاضع للرقابة من الأفعال ما يضر رعلى نحو يمنعه من الإضرار بالغيته رقاب

أنه لم يبذل بواجب الرقابة و أخلترض أن المكلف بالرقابة قد قصر وبالغير فإن القانون يف

  .(4)تهفي رقاب اللازمة العناية

لضار الصادر عن الخاضع للرقابة بالإضافة إلى إفتراض قيام رابطة سببية بين الفعل ا

الذي أدى إلى وقوع الضرر،  ة هوب الرقابحين أعتبر الإخلال بواج ،المكلف بالرقابة أخطو

لضرر ال أو الخطأ المفترض المنسوب له والإهما وبذلك يكون المشرع الجزائري إفترض

مسؤولية المكلف بالرقابة على فكرة  س  سأكما أن القضاء الجزائري  (5)الذي أصاب المضرور

أن مسؤولية "...حيث الخطأ في الرقابة أو التربية من ذلك قرار المجلس الأعلى الذي جاء فيه

 .(6) تربية ولده"يهأنه أهمل رقابة وأساس خطأ مفترض فعلى الأب تقوم 

عتبرت إخلال المكلف بالرقابة بواجب المحكمة العليا التي ا إلى قرار بالإضافة   

"...لكن حيث أنه بموجب  الذي جاء فيهيقيم مسؤوليته ويلزمه التعويض والرقابة خطأ 

 القرار المطعون فيه، تبين أن قضاة الموضوعأوراق ملف القضية والحكم المستأنف فيه و

لهم في إطار  إذ إتضح، ج.م.ق 134المادة لم يخرقوا مقتضيات إلتزموا صحيح القانون و

                                                             
 .610، ص 1979القاهرة،  دار المعارف، ،2، المسؤولية المدنية، الطبعة حسين عامر و عبد الرحيم عامر - 1

 . 171-170مرجع سابق، ص   لتزام،للإعمل غير المشروع باعتباره مصدرا ال ،محمود جلال حمزة - 2

 من القانون سالف الذكر . 134 المادة - 3

القانون، دار  المسؤولية التقصيرية، العمل النافع، لتزام،الإ، مصادر تزامللإ، النظرية العامة محمد صبري السعدي - 4

 . 204،  ص 2009الكتاب الحديث، 

 . 306ص ، مرجع سابق، بلحاج لعربي - 5

، 1985جويلية  ،مجلة الاجتهاد القضائي ،02/03/1983المؤرخ في  ،30064على للقضاء، ملف رقم الأقرار المجلس  - 6

  .62، ص 3عدد 
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سلطتهم التقديرية لوقائع الدعوى أن مسيري فريق كرة القدم الذي إنخرط فيه الهالك قصروا 

في ممارسة رقابتهم على هذا الأخير بإعتباره قاصرا لم يبلغ سن الرشد، قد عرض حياته 

للخطر عندما غادر أرضية الملعب ليبحث عن الكرة بعد خروجها من الميدان من خلال 

طاعنة الشيء الذي أودى لة التي كان يشارك فيها الضحية في صفوف فريق الالمقاب

 . (1)طعن"يتعين رفض الهذا فإن الوجه المثار غير وجيه وو لبحياته...

عليه فإن مسؤولية المكلف بالرقابة في القانون المدني الجزائري مسؤولية شخصية و

متمثلا في قرينة الخطأ الملقاة على عاتقه قائمة على خطأ مفترض في جانب المكلف بالرقابة 

عليه م بما يمليه ياتقصيره في القمفادها إهماله وكلما تسبب المشمول بالرقابة الضرر للغير، و

 . (2) التربية واجب الرقابة و

إلا أن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس عن طريق إثبات المكلف بالرقابة أنه قام 

أنه إتخذ الإحتياطات المعقولة ليمنع من أنيطت به ناية وينبغي من الع بواجب الرقابة مما

انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه  رقابته من الإضرار بالغير فإن فعل ذلك

لعلاقة السببية المفترضة بين الفعل الضار اإما نفي المسؤولية عن طريق نفيه المسؤولية، و

 .(3)بين الخطأ المفترض في جانبهة والحاصل من المشمول بالرقاب

 

 إثبات أداء واجب الرقابة -1

، حسب بواجب الرقابة الملقى عليه المكلف بالرقابة خلالعن طريق إثبات عدم إ يكون

لرقابة من الإضرار الخاضع لالتدابير اللازمة لمنع غي من العناية فأخذ الإحتياطات وما ينب

يذا لواجبه بالرجوع تنفالرقابة بالغير، حيث أن القاضي يتولى تقدير العناية التي بذلها متولي 

وجه عند تقديره لهذه العناية ينظر على و ،الضرر فيهاالملابسات التي حصل إلى الظروف و

متولي  ينفيالإحتياطات التي أخذت من طرفه، كذلك قد الخصوص إلى نجاعة التدابير و

الظروف التي وقع فيها الفعل الضار منعه من رقابة إلى بإستحالة الرقابة  مسؤوليتهالرقابة 

لم يتمكن من منعه من ارتكاب الفعل الضار كأن يكون غائب وقت وقوع و ،الخاضع للرقابة

، فالقاضي وقت الحادث الضرر، أو يكون الخاضع للرقابة موجودا تحت رعاية شخص آخر

الخاضع كذا التدابير التي إتخذها متولي الرقابة ولى تقدير شرعية هذه الإستحالة وي يتالذ هو

 . (4)للرقابة خلال مدة الغياب

                                                             
 .64، ص 2004دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،   ، الاجتهاد القضائي وفقا لاحكام القانون المدني،عمر بن سعيد - 1

 .272، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 2

 .189، مرجع سابق، ص محمد حسين - 3

 .126، ص 2010، دار موفم للنشر، الجزائر، 2، الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، طبعة فيلاليعلي  - 4
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 علاقة السببية بين الخطأ المفترض و الضرر نفي -2

ابة كما لو قام بواجب الرقت أن الضرر كان لا بد من حدوثه وطريق إثبا يتم ذلك عن      

بب الأجنبي عليه إثبات السو ،ق.م.ج134/2المادة أشارت إليه  حسب ماينبغي من العناية 

الثلاث خطأ المضرور، أو خطأ الغير أو القوة القاهرة التي ر الذي يتمثل في إحدى الصو

رف المفاجأة، كأن تنتفي بها المسؤولية، كما قد يدفع المكلف بالرقابة في هذا المجال بظ

وفي (1)ه حدث فجأة فلم تفلح الرقابة الواجبة لمنع وقوعهأن  متوقع إلا  ريكون الحادث غي

الذي يتولى تقدير ما إذا كان ظرف المفاجأة أمرا غير متوقع  كل الحالات فالقاضي هو

 . (2)يترتب عنه نفي مسؤولية المكلف بالرقابة

 الفرع الثاني

 مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه

الناجم عن الثورة الصناعية، تم إقرار مسؤولية الاجتماعي نظرا للتطور الاقتصادي و

دهار الازالحديثة المدنية، نتيجة للتطور وكأحد التطبيقات  ولا(أ) المتبوع عن أفعال تابعه

خروج الإنسان عن نشاطه المحدود زيادة الإنتاج، مما أدى إلى الذي عرفته كافة المجالات و

إلى انعكاس ذلك على الحياة الخاصة للإنسان الاستعانة بنشاط الآخرين للتسيير، مما أدى و

 ت حاجته في الاستعانة بجهد غيرهزادلذي أصبح يعيشه فتعددت حاجياته وبسبب الرخاء ا
(3). 

الشخص الذي يخضع لسلطة هو بين شخصين إثنين، التابع و المسؤولية تربط هذه      

معنوي وهو الذي  وإما شخص طبيعي أ يكون لقى منه الأوامر، أما المتبوعيتالمتبوع و

إتخاذ القرارات مراقبة ويشرف على أعمال تابعه عن طريق اليصدر الأوامر والتعليمات و

 .(4) بشأنها

تعتبر مسؤولية المتبوع من أعمال تابعه أولى صور المسؤولية و أقدمها التي خرجت       

إن إختلفوا بعد ذلك في بإمتياز ولتكتسي طابعا موضوعيا  عن هيمنة فكرة الخطأ الشخصية

 .(5))ثانيا(منه موقف المشرع الجزائري و س الذي تقوم عليه هذه المسؤوليةتبرير الأسا

 أولا: شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
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"يكون المتبوع مسؤولا عن التي تنص على  ق م ج 136المادة نص بناءا على 

سببها بيحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو  الذيالضرر

كان هذا  لو لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه متىوتتحقق علاقة التبعية و بمناسبتهاأو 

 .الأخير يعمل لحساب المتبوع"

ة تبعية قيام رابط هي:ثلاثة شروط وتتحقق مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه بتوفر  

حدوث الفعل  خيراأرا بالغير وظرإرتكاب التابع فعلا ضارا يلحق  ثم التابعبين المتبوع و

يتقاضى مقابل العمل أجرا أم لا لا يهم ما إذا كان ء العمل أو بسببه أو بمناسبته، والضار أثنا

في  تابع هيمؤقتة، حيث أن العبرة في تحديد شخص ال مستمرة أووأن تكون العلاقة دائمة و

العمل تحت هات المتبوع والتوجييقترن عادة بتلقي الأوامر والذي العمل لحساب الغير، و

مل أشخاصا آخرين يعملون شخص طبيعي أو معنوي يستعالذي يمكن أن يكون إما ورقابته، 

 .(  1)مصلحتهلحسابه و

 علاقة التبعية-1

مع وجود عقد باطل، ة قائمة حتى تكون العلاقوم علاقة التبعية على عقد خدمة وتق 

مستمرة أو لعمل أم لا، وأن تكون العلاقة دائمة ولا يهم ما إذا كان يتقاضى اجرا مقابل او

ية رغم وجودها في مؤقتة، بحيث تقوم على سلطة فعلية فليس ضروريا أن تكون السلطة عقد

لية في فع تتخذ شكل عقد عمل، فعلاقة التبعية تقوم متى كان للمتبوع سلطةغالب الأحيان و

 .( 2)توجيه التابعرقابة و

  السلطة الفعلية -2

فقد يتمتع  (3)مركز قانوني أو إلى مجرد واقعة يمكن أن تستند سلطة المتبوع إلى

جرد أن الشخص بم ربطه بالتابع أو بحكم القانون أوالمتبوع بهذه السلطة بموجب العقد الذي ي

فقد  (4)السبب في ذلك هو فعل غير مشروع  لو كانيعمل لحساب الغير ويتلقى منه الأوامر و

شروع لا ييكون للمتبوع الحق في هذه السلطة بأن يكون إستمدها من عقد باطل أو عقد غير م

درة عليه تقوم علاقة التبعية متى إستعملها أو متى كانت له القأو إغتصبها دون عقد أصلا، و

  .( 5)على إستعمالها

  التوجيهالرقابة و -3
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رقابة على تابعه بحيث يكون هذا ية أن يكون للمتبوع سلطة توجيه وعلاقة التبعتقتضي 

عن السلطات  المتبوع وهذا بغض النظر مه الإمتثال إلى أوامرالأخير في حالة خضوع تلز

و سلطة مكافأته الأخرى كأن يكون أو لا يكون للمتبوع سلطة تعيين تابعه أو سلطة إقصائه أ

 .(  1)أو تأديبه...إلخ 

التعليمات إلى تابعه بشأن الأوامر وأما سلطة التوجيه أن تكون للمتبوع سلطة إصدار 

يد الهدف المراد تحقيقه من يتولى المتبوع في هذا الشأن تحدفية أداء العمل الذي أسند إليه وكي

تتمثل سلطة الرقابة في حق المتبوع في لتي يجب إستعمالها من جهة أخرى والوسائل اجهة و

الإشارة أن التبعية تتراخى بتراخي الرقابة و  لتابع عن تنفيذه هذه التعليمات وتجدرامحاسبة 

بعية، و التوجيه إنعدمت علاقة التالمتبوع سلطة كافية في الرقابة والتوجيه، فإذا لم يبقى لدى 

لشخص واحد للقيام  حالة إستخدامهم أشخاص فيوجيه بين عدة التيمكن أن تتوزع الرقابة و

 .(2)ين عن عمله بالتضامن فيما بينهممسؤولك لهم فإنهم متبوعين لمستخدمهم وبعمل مشتر

 فعل التابع الضار -4

لمتبوع متى قامت ، حيث تقوم مسؤولية ار مسؤولية المتبوع مسؤولية تبعيةتعتب  

قد تنشأ مسؤولية التابع عن العامة لمسؤولية التابع سابقا، وبتوفر الشروط مسؤولية تابعه و

و  ،(3)المهام المسندة إليهالأعمال و فعله الشخصي أو من فعل الشيئ الذي يستعمله في تنفيذ

على مشروع يوجب التعويض و حتى يسأل المتبوع لا بد أن يكون التابع قد إرتكب فعلا غير

المضرور إثبات مسؤولية التابع إلا إذا كانت هذه الأخيرة من قبيل المسؤوليات المفترضة 

أين يعفى منها المضرور من إثبات خطأ التابع كما لو كان التابع مدرسا بمدرسة فإرتكب 

ار أن التابع هو متولي لا يثبت خطأه بإعتب للتعويض، ففي هذه الحالة المضرورخطأ موجب 

 .( 4)سؤولية الدولة بإعتبارها متبوعة مسؤوليته مسؤولية مفترضة فتقوم مالرقابة و

أنه لا  هايتضح من خلالق م ج،  136المادة  الفقرة الأولى من بالرجوع إلى نص  

يشترط في المضرور إثبات خطأ المتبوع عند رجوعه عليه للمطالبة بتعويضه عن الضرر 

للغير تتحقق به مسؤولية  عن التابع ويسبب ضررالتابع، فأي فعل يصدر الذي تسبب له فيه ا

، كما أن ع قد إنحرف عن سلوك الرجل العاديالمتبوع من دون الحاجة لإثبات أن سلوك التاب

في هذا الصدد قال لب إثبات الخطأ في جانب التابع والمشرع من خلال نص المادة لا يتط

و يشمل كل فعل ترتب عنه ح الدلالة فهالأستاذ فيلالي )...أن التعبير الأخير فعله الضار واض
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، فالمشرع الجزائري (1)يف سلوك الشخص الذي صدر منه...(النظر عن تكي ضررا بغض

إثبات  الذي قد تخلى عن إشتراطقانون الفرنسي حول هذه المسألة وأخذ بالتطور الذي عرفه ال

المادة الخطأ في جانب التابع بعد أن تيقن من عدم منطقية مثل هذا الشرط حيث إكتفى نص 

بالفعل التسببي للتابع في إحداث الضرر بمعنى أن يكون فعله السبب المباشر في  ج.م.ق 136

 .( 2)حدوثه

 حدوث الفعل الضار أثناء العمل أو بسببه أو بمناسبته -5

ما عن ذلك ن  إ يسأل عن السلوك العام للتابع والمتبوع لا ن  بأج .م.ق 136المادة ر نص ق  أ

ة المترتبة عن الفعل الذي يأتيه في إطار العمل الذي أسند إليه، حيث يتحمل المتبوع المسؤولي

الرقابة التي يمارسها التي تستند إلى سلطة التوجيه ومسؤولية المتبوع  ن  أفعل تابعه الضار و

على الأفعال الضارة التي تقع من  وظيفته، حيث يجب أن تقتصر مباشرةعلى تابعه وقت 

، غير أن المشرع يرى غير ذلك إذ لأعمال التي تدخل في هذه الوظيفةالتابع عند قيامه با

عند خروجه عن حدود وظيفته طالما ويسأل المتبوع أيضا عن الأضرار التي يحدثها تابعه 

 . (3)بسبب الوظيفة أو حتى بمناسبتها يكون ذلك

، يستوي في ذلك أن تكون تلك الأعمال تنفيذا لأمر صدر إليه من المتبوع أو دون ذلكو 

الضار خارج مكان العمل رغم معارضته، أما لو حدث الفعل بعلم المتبوع أو دون علمه بل و

 مجال إطلاقا لمسائلة المتبوع لم يكن مرتبطا لا من قريب أو بعيد بعمل التابع فلاوزمانه و

  .(4)مطالبته بالتعويضو

هو يؤدي عملا من أعمال المتبوع متى ارتكب التابع خطأ و كما تتحقق مسؤولية 

وظيفته، كقيامه بدهس شخص عن طريق الخطأ بواسطة سيارة صاحب العمل، أي يردي 

 . (5)عملا من أعمال وظيفته فيكون المتبوع هو المسؤول عن هذا الخطأ

لكن الوظيفة لا يؤدي عملا من أعمال وظيفته و الخطأ وهوما يمكن أن يرتكب التابع ك 

 أي أن (6)متبوع مسؤولا عنه في هذه الحالةتكون هي السبب في ارتكابه لهذا الخطأ فيكون ال

هو إتصال العلة بالمعلول والفعل الضار، و بين الوظيفةهناك علاقة سببية مباشرة بينه و

                                                             
 . 298ص  ،نفسهمرجع  ،عمر بن زبير - 1

 .299ص  ،مرجع نفسه - 2

 .152، مرجع سابق، ص علي فيلالي - 3

 . 301ص سابق،  مرجع ،عمر بن زبير - 4

 . 1027ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق السنهوري - 5

 . 1028ص  ،مرجع نفسه - 6



ساس لقيام المسؤولية أك أتراجع فكرة الخط                 ثاني   الفصل ال

                           الموضوعية
 

- 61 - 
 

لازما لإحداث الفعل الضار من قبل التابع فهي بمثابة بحيث تصبح الوظيفة أمرا ضروريا و

 .  (1)الضار الذي ما كان ليحصل لولاهاوسيلة إرتكاب الفعل 

ل أو يعتبر الفعل واقعا بمناسبة الوظيفة إذا إقتصرت الوظيفة على تيسير إرتكاب الفع  

بة ه بمناسذلك بإستغلال العامل الوسائل الموضوعة تحت تصرفتهيئة الفرصة لإرتكابهن و

كذا إستغلاله لظروف العمل ممارسته لعمله عند المتبوع، وإستعمالها لمصالحه الشخصية، و

  (2)ه على إرتكاب الفعل غير المشروع التي ساعدت

 موقف المشرع الجزائريو ن أعمالهعثانيا: أساس مسؤولية المتبوع   

سؤولية ملى تكييف إعمال تابعه ثم أللمتبوع عن ساس المسؤولية  بالنسبة ألى إسنتطرق      

 .المتبوع

 

 

 أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه -1

امت هذه قمتى تحققت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بتوفر الشروط المذكورة سابقا       

هات بوع في اتجاساس معين، حيث ذهب الفقه في تحديد أساس مسؤولية المتأالمسؤولية على 

ع جولدراسة الأساس وجب الرالأسس المقترحة لهذه المسؤولية وتعددت فإختلفت ومختلفة 

 قيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية متبوعه.إلى تكييف مسؤولية المتبوع و

  تكييف مسؤولية المتبوع -2

إلى فكرة  من أرجعه مإختلفت الأراء حول الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع فمنه     

أن التابع ليس ر من أرجعه إلى فكرة النيابة وذلك على إعتبا منهمخطأ المتبوع المفترض و

نائبا للمتبوع، غير أن فريقا آخر أرجعه إلى فكرة تحمل التبعية كما أن هناك من يقيم هذه 

ه الأراء تحت نظريتين يمكن جمع هذالمسؤولية على فكرة الضمان والتأمين القانوني، و

 .(3))ب(النظرية الموضوعية و )أ( هما النظرية الشخصيةاسيتين وأس

 النظرية الشخصية -أ

ساس على إعتبار الخطأ التفسير المنطقي في تبرير تحمل المتبوع أتقوم هذه النظرية       

 لفوا كذلك، فذهبوا في تفسيرعبئ التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها التابع، إلا أنهم اخت
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ما  يستخلص من خطأ التابع و هومن إعتبر أن خطأ المتبوع يفترض وهذا إلى رأيين فمنهم 

هو ما وع ومنهم من يعتبر أن خطأ التابع هو نفسه خطأ المتبيعرف بنظرية الخطأ المفترض و

 .(1)يعرف بنظرية النيابة

 

 نظرية الخطأ المفترض -ب

القائلين بنظرية الخطأ المفترض في مصدر هذا الأخير فيرى الفريق الأول بأن  إنقسم     ّ

أل عن فعل تابعه أساس مسؤولية المتبوع هي الخطأ المفترض في الإختيار، فالمتبوع يس

     ار لما قام التابع بالفعلارتكبه في إختيار تابعه فلو أحسن الإختي بسبب الخطأ الذي

 .(2)الضار

لث إلى أن مردها إلى الخطأ المفترض في الرقابة بينما ذهب فريق ثا آخريرى فريق        

التابع  لخطأ المفترض في إختيارتأسيس مسؤولية المتبوع على العاملين السابقين معا، أي ا

ت لة لإثباالخطأ المفترض في رقابته، حيث أن هذه القرينة هي قرينة قانونية قاطعة غير قابو

ختيار العكس بحيث لا يمكن للمتبوع أن يدفع المسؤولية عنه حتى لو تمكن من إثبات حسن إ

 . تابعه أو أنه بذل القدر الكاف في رقابته و توجيهه

هذه المسؤولية  رض في جانب المتبوع يمنح أساسهذا التوسع في فكرة الخطأ المفت جاء       

للتوفيق بين فكرة لمتبوع، ويشمل كل الحالات التي يسأل فيها اقدرا من الشمول والإتساع و

لا يمكنه أن يتخلص من هذه  الخطأ المفترض في جانب المتبوع وفكرة أن هذا الأخير

مه بواجب متبوع في إثبات قياالمسؤولية بإثبات إنتفاء الخطأ في جانبه، بحيث لو أفلح ال

ب خطأ إتخاذه كافة الإحتياطات فإنه يقيم بذلك الدليل عاة أنه ارتكالرقابة على أحسن وجه و

 .(3)آخر مؤكد في إختيار تابعه

منها أن مسائلة المتبوع عن الأضرار التي جهت لهذه النظرية عدة إنتقادات ولقد و       

رقابته فإن المنطق خطأه وتقصيره في إختيار تابعه و ها تابعه راجع إلى إفتراضيتسبب في

القانوني يمنح المتبوع الحق في نفي ذلك الخطأ المفترض في جانبه بأن يثبت أن إختياره 

من ناحية أخرى تتعارض فكرة و (4)توجيههأنه لم يقصر في رقابته ولتابعه كان صائبا أو 

غير متاحة دائما  التابع مع حقيقة أن حرية إختيار المتبوع لتابعه الخطأ المفترض في إختيار

يظهر ذلك بوضوح في دا في إختيار تابعه ولا في القانون فالتابع قد يكون مقيلا في الواقع و

                                                             
 .303-302مرجع سابق، ص  عمر بن زبير، - 1
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الحالات التي ينحصر فيها إختياره على مرشحين محددين، كما قد يفرض التابع على المتبوع 

في حالات أخرى لا يكون للمتبوع فلا يكون له حرية الإختيار، و ت،بقوة القانون أو التعليما

 .(1)صل التابع الذي يخالف التعليماتسلطة عزل أو ف

أخيرا فإنه لو صح أن مسؤولية المتبوع تقوم على أساس الخطأ المفترض فإن ذلك و      

عديم هي تصور قيام الخطأ المفترض في جانب ي إلى نتيجة قانونية غير صحيحة وسيؤد

ييز لا معلوم أن عديم التمها هذا الأخير في مركز المتبوع والتمييز في الحالات التي يكون في

 .(2)يمكن أن ينسب إليه الخطأ

  نظرية النيابة -3

لهذا الأخير، بحيث يحل محله  تمثل الأعمال التي يقوم بها التابع لحساب المتبوع إمتداد      

يكون  أينفي تنفيذ المهام الموكلة إليه، فالعلاقة التي تربط التابع بالمتبوع هي علاقة النيابة  

سبب فيها التابع بإعتبار أن مسؤولا عن كل الأضرار التي ت   ،بمقتضى هذه العلاقة ،المتبوع

يرى القائلين بفكرة ، و(3)المتبوعئب تنصرف إلى أثار الأعمال المادية التي يقوم بها النا

أنها تفسر الحالات التي يسأل فيها المتبوع عن  ،كتفسير لمسؤولية المتبوع عن التابع، النيابة

لشخصية  ون إمتداداتك لاالتابع  أعمالأن تعتبر عن الوظيفة، كما أنها  الخارجةأخطاء التابع 

ورة المتبوع إلا عند قيامه بالعمل لحساب المتبوع، كما أن هذه النظرية هي التي تفسر ضر

 . (4) لخطأ التابعإثبات المضرور 

وجهت لهذه النظرية عدة إنتقادات من أهمها أن النيابة لا تفسر فكرة الرجوع بالنسبة        

إذا كان التابع الرجوع على المتبوع و كما يحق لهللمضرور الذي يحق له الرجوع على التابع 

هو المسؤول ع على التابع بما دفعه للمضرور ونائبا عن المتبوع فكيف يحق للمتبوع الرجو

إنما تشمل الأعمال المادية و نيابة لاكذلك أن الأصيلا يتحمل نتائج أفعال نائبه  بإعتباره

للأفعال  نائبا عن غيره بالنسبةتقتصر على التصرفات القانونية لأنه لا يمكن إعتبارا شخص 

 .(5)جزة عن تفسير حق الرجوع أن فكرة النيابة عاالضارة التي يقوم بها و

 قيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع ثالثا:

ين كون بتأي  ،ذلك في العلاقةتقوم إلى جانب مسؤولية المتبوع وإن مسؤولية التابع قد      

 التابع.المتبوع و المتبوع والمضرور وبين
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 العلاقة بين المتبوع و المضرور -1

مما سبق دراسته رأينا أن مسؤولية المتبوع تستند إلى مسؤولية التابع إستنادا التتبع إلى  ّّّّ

إلى جانب تقوم علاقة السببية لتابع و قد ثبت في جانبه الخطأ والضرر والأصل، فمسؤولية ا

الخيار إما الرجوع على للمضرور ينتج عن هذا أن لية المتبوع بل هي الأصل ومسؤو

تكون المسؤولية فيما بينهما بالتساوي إلا ما معا للأنهما متضامنين أمامه وإما عليهالمتبوع و

تبوع ما أعطاه للمكلف إذا عين القاضي نصيب كل واحد منهما، حيث أن المشرع لم يعط الم

 أن الضرر كان واقعا لاأنه قام بواجب الرقابة وذا أثبت من إمكان دفع المسؤولية، إبالرقابة و

 .(1)لو قام بواجب الرقابة  محالة و

 العلاقة بين المتبوع و التابع -2

أما إذا رجع على  ،إذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف الأمر عند هذا 

 ،(2)عه لأنه مسؤول عنه لا مسؤول منه المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع بما دفع على تاب

حق الرجوع  137المادة قبل التعديل أما حاليا فقد قيدت (  3)ج.م.ق 137المادة هذا حسب و

 " للمتبوع حق الرجوع على تابعه في ارتكابه خطأ جسيم"ذلك بنصهابالخطأ الجسيم و

عن الفعل المستحق للتعويض أن التعديل  يرى الدكتور علي فيلالي في مؤلفه الإلتزاماتو

ذلك بتقييد حق المتبوع في الرجوع على تابعه ليحقق أكثر و (4) ج.م.ق 136المادة نص 

ع عليه، إلا عن أخطائه الجسيمة عدالة فلا يسأل التابع من خلال حق المتبوع في الرجو

 .(5)لتي يرتكبها خلال ممارسة وظيفته يتحمل المتبوع نتائج أخطاء التابع البسيطة او

  المطلب الثاني                              

 التوجه الموضوعي للمسؤولية عن الأشياء غير الحية           

لأنها  ،لم تعرف المجتمعات البدائية المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء غير الحية 

تعتبر هذه متصل و جهدكانت نتيجة تطور تطويل و التيفي المجتمعات الصناعية، ظهرت 

أهم تطبيقات المسؤولية المدنية التي افلتت من فكرة الخطأ، حيث اعتبرت المسؤولية أولى و

، الى جانب المسؤولية عن فعل الاشياء في نتيجة للتطور الذي عرفته نظرية قائمة بذاتها

هم التطبيقات في المسؤولية أالتي تعتبر من  الخطأ على القائمة والمسؤولية ،القانون الفرنسي

الفقه لجبارة المبذولة من طرف القضاء ويعود الفضل في تطورها إلى الجهود اوالموضوعية 

                                                             
 .311، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 1

 .1050، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري  - 2
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هذا الشيء الذي واكبه المشرع الجزائري إلى غاية سنة ، و)الفرع الأول( الفرنسيين في بنائها

مسايرا لهذا من القانون الفرنسي و مباشرة ج.م.ق 138المادة من خلال إقتباسه لنص  1975

هم ألى إكما سنتطرق  (1)الأساس الذي تقوم عليه التطور سواءا بالنسبة لشروط تحققها أو

 (.الثاني )الفرعالحالات الخاصة للمسؤولية عن فعل الاشياء 

 الفرع الأول

 التوجه الموضوعي للمسؤولية عن الأشياء في القانون الفرنسي

كان من قات المدنية في كافة مجالاتها والمسؤولية عن فعل الأشياء على العلاهيمنت        

 1382المادة نتائجها تضاءل مجال تطبيق المسؤولية عن الفعل الشخصي الواردة في 

الشريعة العامة للمسؤولية بالنظر للتطور بحيث أضحت تمثل القانون العام و (2)،ف.م.ق

الهيمنة للنظريات الموضوعية في مجال المسؤولية عن الصناعي المتزايد، حيث أن هذه 

جهود القضاء في سبيل اغ بل كانت نتاج مجهودات الفقه والأشياء غير الحية لم تأت من فر

ها الصعوبات التي تفرضمواجهتهم دون الحوادث المختلفة  لمضرورين فيتعويض ا

 .(3)المسؤولية القائمة على الخطأ 

نص خاص ينظم  1804ن المشرع الفرنسي لم يضع في التقنين المدني لعام أإلا 

البناء نظيم المسؤولية عن فعل الحيوان وإقتصر على تمسؤولية عن الأشياء غير الحية، وال

، ومع ظهور النهضة الصناعية من القانون الفرنسي(5)1386و1385 (4)المادتين بموجب 

وسائل النقل المختلفة إزدادت الحوادث التي تسبب فيها البخارية والكهربائية و الألات ظهورو

قضاة إسعاف ، فحاول رجال القانون من فقهاء وتلك الآلآت الحديثة خاصة في أوساط العمال

 .(6)ادة ما تصطدم بعقبة إثبات الخطأ المضرورين من تلك الحوادث كانت ع

القضاء لتخفيف عبئ الإثبات عن المضرور الفقه وعليها  إعتمدحيث أن الوسائل التي        

التي أصبحت تحكم  (7)ف.م.ق 1384المادة فتح الباب أمامها لإكتشاف الفقرة الأولى من

المسؤولية عن الأشياء غير الحية دون منافس، بعد أن ظلت مايقارب قرن من الزمن لا 

لقد أدى الأخذ بالفقرة الأولى من تصل إلى درجة القاعدة الخاصة، و تعتبر ذات قيمة قانونية
                                                             

 كر.ذمن القانون سالف ال 138المادة  راجع - 1

 .من القانون السالف الذكر  1382ة الماد راجع - 2

 .328، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 3

مالك الحيوان أو من يستخدمه خلال استخدامه له يكون مسؤولا  "من القانون المدني الفرنسي تنص  1385المادة  - 4

  ".كان الحيوان تحت الحراسة أو كان قد ضل أو تسرب عن الضرر الذي يسببه الحيوان سواءا

مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي يسببه انهدامه إذا كان ذلك  "من القانون المدني الفرنسي تنص  1386المادة  - 5

  ."نتيجة إهمال في صيانته أو عيب في تشييده

 .328، مرجع نفسه، ص عمر بن زبير - 6

الإنسـان مسـؤولا ليس فقط عـن الضـرر الذي يحـدثه بــفعله " القانون المدني الفرنسي تنصمن  1384المادة  - 7

 .والأشياء التي تكون تحت حراسته"الشخصي ولكنه مسؤول أيضا عن الضرر الذي يسببه الأشخاص الذين يسأل عنهم 
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إلى بروز نظريات موضوعية لا تقيم للخطأ وزنا بل ترى أن العزم بالغنم  1384المادة 

فإضطر المشرع إلى التدخل فيما يتعلق بحوادث المرور فصدر تشريعا خاصا في 

التي تقع من العامل مسؤولية جعل فيه رب العمل مسؤولا عن الأضرار  09/04/1898

 .(1)ير )العامل( بأي عبئ من الإثبات موضوعية دون أن يكلف هذا الأخ

" إلى المناداة بتطبيق  Susie."و" Sanktlet" على رأسهم الأستاذكما ذهب الفقه و       

وجود  ، فنادوا بضرورةقواعد المسؤولية العقدية عن الأضرار الناشئة عن الأشياء غير الحية

الناقل رط ضمني مفاده إلتزام رب العمل ونقل من مقتضياته وجود شعقد عمل أو عقد 

لا يلتزم العمال أو المسافرين بإثبات خطأ رب العمل أو مان سلامة العامل والمسافر، وبض

نتيجة التملص من المسؤولية إلا بتقديم الدليل على أن الضرر كان ما يمكن لهالذين الناقل 

ساس أغير أن هذا الحل في تطبيق قواعد المسؤولية العقدية على  ي لا يد لهم فيه،لسبب أجنب

ذعا كونها تقوم على الإشتراط الضمني لم يكن مقنعا لجانب كبير من الفقه الذي انتقدها نقدا لا

لا تستند إلى الواقع حيث لا يمكن إثبات أن الناقل أو رب العمل قد اتفقا محض إفتراض و

لم يكن هذا في قصد التعاقد على مثل هذا الإلتزام و المسافر أو العامل علىضمنا مع 

 .(2)نالمتعاقدي

كما أن المحاكم لجأت إلى الأخذ بالقرائن القضائية فاعتبرت بعض الحوادث تحمل في       

ذاتها دليل حدوثها بخطأ المتسبب فيه مثل حوادث تصادم القطارات أو خروجها عن الخط 

ففي هذا النوع من  ،هو ما يعرف بنظرية الأفعال الخاطئةو ،سقوط أحد الركابالحديدي أو 

الذي يعتبر كإثبات و ،إنما إثبات الحادث فقطيطلب من المضرور إثبات الخطأ والحوادث لا 

 لخضوعها لتقدير القاضي التوفر الفائدة المرجوة منها نظر الخطأ إلا أن هذه الوسيلة لم تكن

 .(3)كما أن مجالها ظل في نطاق محدد 

لذلك ، صاحب الشيئ الخطأ في جانب في أغلب الحالات يتعذر على المضرور إثباتو       

عبئ الإثبات على صاحب الشيئ لا على  القضاء في فرنسا طريقان يجعلانإلتمس الفقه و

تقرر المسؤولية عن ها لا، فجع(4)ف.م.من ق 1380المادة المضرور فأخذ التوسع في تفسير 

كان هذا الإفتراض قابلا لإثبات ساس خطأ مفترض في جانب الحارس، وفعل الأشياء على أ

على الأشياء المنقولة ثم امتد  كما أن الإفتراض مقصور العكس إلا أنه أصبح غير قابل لذلك،

 ه مفترض وبينيكون الخطأ فيان هناك تفريق بين الشيئ الخطر وإلى العقارات، كما ك

يكون فيه الخطأ خاضع للإثبات، إلا أن القضاء الفرنسي، لم يستبقى إلا الخطر و الشيء غير

                                                             
 .329، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 1

 .104، ص 1988، ديوان المطبوعات الجامعية العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، ،حمزةمحمود جلال  - 2
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رض هذا الخطأ مفتة عن الشيء على خطأ في الحراسة ومعنى الحراسة فهو يبني المسؤولي

 .(1)إفتراضا لا يقبل إثبات العكس

 الفرع الثاني

 القانون المدني الجزائريفعل الأشياء في عن  وعي للمسؤوليةتوجه الموضال

 م.ق 138 المادةتعتبر المسؤولية عن الأشياء غير الحية المنصوص عليها بموجب 

، خاصة أن نص هذه المادة مقتبس حرفيا من ةمن أهم تطبيقات المسؤولية الموضوعي (2)ج

" كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة التي تنص علىوف .م.ق 1384ة الماد

يعفى من و الذي يحدثه ذلك الشيء ، يعتبر مسؤولا عن الضررروالتسيي الإستعمال

إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل  ولا(أ) المسؤولية الحارس للشيء

 . (3)عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة"

قصرها عند جعله لهذه المسؤولية شاملة لجميع الأشياء دون أن ي إن المشرع الجزائري      

أخذ بيد المضرور  تطلب حراستها عناية خاصة، قدالأشياء التي ت على الآلآت الميكانيكية أو

عليه و تسهيل حصوله بغية تخفيف عبء الإثبات عنه في ظروف مناسبة تقتضي التيسير 

 تقوم عليه الذيساس سنوضح الأ ج.م.من ق 138 المادةمن خلال و(4)على التعويض

  .)ثالثا(القضاء الجزائري رأيلى تحليل إ ونتطرق )ثانيا(شياءالمسؤولية عن الأ

 

 شروط قيام مسؤولية حارس الشيء :ولاأ

غير  نستنتج أنه لقيام مسؤولية حارس الشيء ج.م.ق 138بالرجوع إلى نص المادة 

الشيئ  كأن يحدث ذلالحي لا بد من توفر شرطين وهما أن يتولى شخص حراسة شيء ما و

 ضررا للغير.

 وجود شيئ غير حي في حراسة شخص -1

 من شروط تحقق المسؤولية عن الأشياء غير الحية وجود الشيئ غير الحي في حراسة 

  الشخص، و عليه يجب توضيح المقصود بالشيء ثم معنى الحراسة.

 المقصود بالشيئ -أ

                                                             
 .1081، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري - 1

 . الجزائريالقانون المدني من  138المادة  راجع - 2

 من القانون المدني الفرنسي . 1384المادة  راجع  - 3

 . 134، مرجع سابق، ص محمود جلال حمزة - 4 
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بذلك يخرج حي بغض النظر عن صفته أو نوعه، وكل شيء مادي غير  ءيراد بالشي     

التي تخضع في كافة الأشياء الحية و كذلكشياء كافة الأشياء غير المادية وعن نطاق الأ

الخاصة بالمسؤولية عن فعل الحيوان كما تستثني المباني  (1)ج.م.ق 139 للمادةحكمها 

الحريق الذي ينشب فيها لأنها تخضع لنص لق بالأضرار الناجمة عن تهدمها ويتعفيما 

مكرر  140المادة ، كما نستثني المنتجات لخضوعها لنص (2)ج.م.ق 140المادة 

أما عدا هذه الأشياء التي خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة، فإن كل  ،(3)ج.م.ق

المادة الأشياء المادية غير الحية الأخرى تخضع من حيث المسؤولية الناجمة عنها لنص 

مهما تكن طبيعته سواءا كان ي ذلك أن تكون منقولا أو عقارا و، يستوي فج.م.ق 138

 .(4)ير محرك، متحرك تلقائيا أو ساكنانسان أو غذلك الشيء خطرا أم لا، محركا بيد الإ

حيث أن المشرع الجزائري تأثر بآخر ما وصل إليه قضاء النقض الفرنسي في          

جعل المسؤولية شاملة لجميع الأشياء كما ذهب إليه حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض 

يرجع إليه الفضل في بلورة الذي الشهيرة، و" jan d’heurالفرنسية في قضية "جاندور 

نظرية المسؤولية عن الأشياء غير الحية و ربط المسؤولية في هذا الصدد بحراسة الشيء 

الأشياء غير الخطرة، هذا الحكم بين الأشياء الخطرة و لا بالشيء ذاته، حيث لم يميز

الشيء يصبح مفهوم ير له، ومنقولة أو عقارية، ليتسع نطاق هذه المسؤولية اتساعا لا نظ

يعته أو محتواه مفهوما عاما شاملا دون الإلتفاف إلى الطبيعة الذاتية له و مهما كانت طب

لا يخرج عنه إلا ما استثني بنص خاص غاز(، أو حجمه...إلخ، و -سائل -)صلب

فالمشرع الجزائري لم يميز ما إذا كان الشيء مما يعتبر من الأشياء الخطرة أو تحتاج 

 .(5)حراسة أم لا لى عناية خاصة في الإ

  المقصود بالحراسة -ب

ق  138/1للمادة إن المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الأشياء غير الحية طبقا     

مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة الحراسة، فالحارس طبقا لنص هذه المادة هو المسؤول ( 6) ج.م.

كل من تولى حراسة المقصود بالحراسة " ، و(7)هو ملزم بتعويضهاهذه الأضرار وعن 

بر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الرقابة، يعتشيء وكانت له قدرة الإستعمال والتسيير و

ه  التصرف فيبها السيطرة الفعلية على الشيء وعليه فإن الحراسة يقصد ، والشيء" لكذ
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 عليه فإن المشرع الجزائري يكون قد تأثر بالتطور الذي، و(1)رقابتهبإستعماله وتوجيهه و

، ج.م.ق 138المادة الذي يظهر من خلال تبني رة الحراسة في القانون الفرنسي وآلت إليه فك

المعيار الذي قالت به الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في قضية 

لتي تستند إلى قدرات المعنوية ا أخذها بفكرة الحراسة الفعلية أو "فرانك" من خلال

يشترط  لا( 2) ج.م.ق 138الرقابة، في ضوء مفهوم الحراسة في المادة والتسيير و الإستعمال

يستوي أيضا أن حارس هو من له الحيازة المادية ولا من له الحيازة القانونية، وأن يكون ال

 .(3)الشيء سلطة شرعية أو غير شرعية  تكون سلطته على

تطبيقا لهذا المعيار يعتبر مالك الشيء هو حارسه كأصل عام حسب ماجاء في قرار          

الغير منشور، حيث  1982جويلية  07بتاريخ  25858الغرفة المدنية رقم  -المحكمة العليا

جاء في حيثياته "حيث أن حراسة الشيء هي مناط المسؤولية تكون على عاتق مالك هذا 

 .(4)الشيء خرج من حيازته..." أن هذا الشيء إلا إذا أثبت 

حراسة مادية أو فعلية، فالحراسة القانونية هي تلك الحراسة نوعان، حراسة قانونية وو       

ولا عن الضرر الحراسة التي تستمد من الملكية أي أن مالك الشيء هو حارسه فيبقى مسؤ

التي تستند إلى غير  هو الأصل، أما الحراسة الفعلية فهي تلك الحراسةالذي يحدثه الشيء و

من له الرقابة، فالعبرة هنا بذا الأخير قادرا على الإستعمال والتسيير والمالك حيث يصبح ه

 . (5) السلطة الفعلية على الشيء

هي إذا تخلى الشخص عن ن فيها للمالك أن يفقد الحراسة وهناك حالات أخرى يمك      

ثلا في عقد البيع تنقل الملكية وتنتقل فينقلها إلى شخص آخر، م الحراسة بموجب الإتفاق

يمكن أن تنزع التسليم فيسأل المالك الأصلي، و لكن بعد التسليم أما قبلمعها الحراسة، و

الحراسة دون الموافقة فيصبح الشيء تحت حراسة شخص آخر بشكل غير مشروع 

 .(6)كالسرقة أو كإستعمال الشيء خفية 

تتجزأ الحراسة على الشيء الواحد أكثر من شخص، كأن يكون مملوكا لعدة قد      

أشخاص على الشيوع، فيكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين على وجه التضامن على 

 .(7)لأن كل منهم يعتبر حارسا للشيء تعويض الضرر
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س بتعدد هكذا يظهر أنه بإعمال معيار السلطة الفعلية على الشيء في تحديد الحار       

ا ولية عن فعل الأشياء تبعتنسب إليهم المسؤبوصف الحارس والأشخاص الذين يوصفون 

م تستقر هذا الأمر انعكس على قرارات المحكمة إذ المتتبع لأحكامها يلاحظ أنها للذلك و

قوم بعض قراراتها تؤكد أن المسؤولية عن الأشياء لا ت على مفهوم موحد للحراسة ففي

من أهم ة الإستعمال والتسيير والرقابة وإلا بالنسبة للأشخاص الذين تتوافر لديهم قدر

 قراراتها:

 أن يحدث ذلك الشيء ضررا للغير -ج    

الشيء ضرر بالغير في نفسه أو  يحدثيتطلب قيام المسؤولية المفترضة للحارس أن         

إنما يجب أن يكون هذا لشيء دورا مهما في تحقيق الضرر وفي ماله، فلا يكفي أن يلعب ا

لكن وي للشيء الدور هو السبب المنتج للضرر، ففعل الشيء يفترض ليس فقط التدخل الماد

لا إذا تدخل لا يعتبر الضرر ناشئا عن فعل الشيء بهذا المعنى إ، و(1)أيضا دوره الفعال

بي المحض لقيام هذه لا يكفي مجرد التدخل السلتدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، والشيء 

و حالة تسمح عادة بإحداث يقتضي التدخل الإيجابي أن يكون الشيء في وضع أالمسؤولية، و

 .(2)بين تدخل الشيء بية بين الضرر وهو ما يعبر عنه البعض بقيام علاقة سبالضرر و

التدخل المادي للشيء في إحداث الضرر يقيم القرينة لصالح المضرور بأن  بمجرد  

رقم  الغرفة المدنية -المحكمة العلياهو ماجاء في قرار رر قد تحقق نتيجة لذلك التدخل، والض

تعتبر  (3)جق م  138المادة و الذي جاء فيه "...حيث أن  14/05/1986 بتاريخ 43237

أن يثبت أنه أصيب بالضرر من الشيء وقرينة لصالح المضرور الذي ليس عليه إلا أن 

حارس هذا الشيء عملا بالفقرة من نفس المادة أن يثبت أن السبب يرجع إلى عمل الضحية أو 

  .(4)الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

المجلة   16/03/2000 بتاريخ 215653كذلك ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم   

اعتمدوا في "... حيث بالرجوع إلى مستندات الملف فإن قضاة المجلس جاء فيه الذي

 30/01/1997في المؤرخ الثانيو23/01/1996في التحقيق المؤرخ قضائهم على محضر

الصادرة على المركز  30/01/1992في لى الشهادات الطبية منها المؤرخةعخاصةو

الجامعي التي تثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن إحتراق  الإستشفائي

، حيث (5) نتقد جاء معللا بما فيه الكفايةبالتالي فإن القرار المضغط وكهربائي عالي درجة ال
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لا يهم إذا كان الشيء في حالة حركة أو كان متوقفا في غير موضعه الطبيعي، فإذا أثبت 

المضرور أن الشيء قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، فإن ذلك يكون كاف لإفتراض 

يستطيع الحارس في المقابل أن يثبت أن دور الشيء لم يكن و أن الضرر قد وقع بفعل الشيء،

 ه على الرغم من التدخل الإيجابي للشيء إلا أن الضرر لم يقعن  سلبيا، أو أن يثبت أ إلا دورا

ما بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ من المضرور أو ن  إبفعل الشيء الذي هو في حراسته و

دم خطأ من الغير، فإن نجح الحارس في القيام بهذا الإثبات أو ذلك فإن مسؤوليته لا تنعقد لع

 .(1)روط اللازمة لقيامهاتوفر الش

  ثانيا: أساس مسؤولية حارس الشيء في القانون المدني الجزائري

في سبيل الوصول إلى الأساس السليم الذي تقوم عليه المسؤولية عن الأشياء غير الحية      

البحث عن الخطوط التي يمكن أن لا بد لنا من تحليلها و ،ج.م.ق 138المادة طبقا لنص 

تقودنا إلى الأساس الذي بني عليه حيث أننا نرى في جوهرها ما يوحي بأنها تبنى على أساس 

لا يجدي هذا الأخير أن يدفع عن فكرة الخطأ في جانب الحارس، وموضوعي بعيد كل البعد 

 .(2)لية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ المسؤو

حارس الشيء غير الحي يقع خطأه بمجرد تسبب الشيء في وقوع الضرر فهو  خطأيقع         

لا يستطيع نفي المسؤولية عنه إلا بإثبات رجوع الضرر إلى سبب أجنبي لا ينسب إليه، فلا 

يغني الحارس شيئا إثباته أنه لم يقصر في تنفيذ هذا الإلتزام كما أن المضرور عند وقوع 

 .(3)طأ الضرر لا يكلف بإثبات الخ

له دور إيجابي في  ما دام الشيء غير الحيج .م.ق 138للمادة تتحقق المسؤولية طبقا       

بين الضرر فالمسؤولية مقررة حكما وفرت معه العلاقة السببية بينه وتإحداث الضرر و

المادة لقد أطلقت وتحقق علاقة السببية بينهما، و بمجرد وقوع الضرر من الشيء غير الحي

مفهوم الشيء فجعلته عاما دون أن تفرق بين الأشياء تبعا  سالفة الذكر ج.م.ق 138

لخطورتها أو عدم وجوده أو أنها تحتاج لعناية خاصة أو لا تحتاج، أسندت المسؤولية 

للحارس فجعلتها مرتبطة بحراسة الشيء لا بالشيء ذاته، حيث أن المادة معيارا محددا 

الرقابة دون النظر لطات الإستعمال والتسيير ومنوطة بسلتعيين الحارس فجعلت الحراسة 

 .(4)تندة إلى حق مشروع أو غير مشروع إلى ما إذا كانت مس

إختلفت حول أساس هذه المسؤولية فمنهم من أسسها على حيث تعددت أراء الفقهاء و

هناك من يرى أنها لا تحتاج إلى ث يشترط لقيامها الضرر لا غير، وفكرة تحمل التبعة بحي
                                                             

 .362، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 1

 .407، مرجع سابق، ص محمود جلال حمزة - 2

 .355، مرجع سابق، ص بلحاج لعربي - 3

 . 406مرجع نفسه، ص ، محمود جلال حمزة - 4



ساس لقيام المسؤولية أك أتراجع فكرة الخط                 ثاني   الفصل ال

                           الموضوعية
 

- 72 - 
 

المنشأ لهذه المسؤولية  شيء هوالخطأ بل يكفي تسبب الشيء في إحداث الضرر، ففعل الفكرة 

إن كان مفترضا أساسها مسؤولية موضوعية أساسها مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ وو

 .(1)ة الهدف منها ضمان تعويض للمضرور تحمل التبع

 ثالثا: موقف القضاء من أساس مسؤولية حارس الشيء

ام الوحيد الذي يجب توافره لقيالجزائري إلى أن الشرط الأساسي وذهب القضاء        

في  أن هذه المسؤولية تنحصرير الحية هو وقوع الضرر لا غير والمسؤولية على الشياء غ

عدم وا الشخص بإستعماله هذه الأشياء الإلزام بالتعويض عن الأفعال الضارة التي يحدثه

ه ت المحكمة العليا الحارس مسؤولا عن الضرر الذي يحدثعلى هذا الساس جعلحراستها و

 ولا من بعيد، ن إلى إفتراض الخطا لا من قريب والشيء دون أن تتطرق في بعض الأحيا

بذب، الملاحظ أن موقف الجهة القضائية بإعتماد أساس معين لهذه المسؤولية هو موقف متذ

على أساس المسؤولية  خرىتارة أالخطأ و فنجده تارة أسست المسؤولية على أساس

وضيح تمن هنا سنحاول عتبرتها مسؤولية بقوة القانون، وفي أحيانا أخرى قد إالمفترضة، و

 .ذلك من خلال قرارات المحكمة العليا الصادرة في هذا الشأن

 بمسؤولية حارس الأشياء غير الحية على الخطأ ؤسسالقرارات التي ت -1

إن تأسيس المحكمة العليا مسؤولية حارس الأشياء غير الحية على أساس الخطأ نجده       

إنه من " الذي جاء فيهو 17/03/1982بوضوح عند الرجوع إلى قرارها الصادر في 

الحي مفترض متى نتج عنه الضرر، المبادئ المستقرة عليها أنه خطأ حارس الشيء غير 

لو بحكم ببراءته جزئيا إلا إذا أثبت أن الضرر و لا يعفى من مسؤولية التعويض المدنيو

 138كان بسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة حالة طارئة أو لقوة قاهرة عملا بالمادة 

    (2) ج".م.ق

أما القرار  غير أن الخطأ المفترض إفتراضا لا يقبل إثبات العكس من جانب المسؤول       

إنه يتضح من تحليل القرار أن قضاة المجلس  " ه:قد جاء في  17/05/1989 المؤرخ في

الذي نتج عنه المسؤولية الناشئة عن ئهم المدني الذي ارتكبه الطاعن وأسسوا قضا

التي تختلف تماما عن المسؤولية الجزائية و ج.م.ق 138الأشياء مبنية على أحكام المادة 

بالتالي فإن الجزائي، و حد النصوص ذات الطابعالمرتكزة على أحكام قانون العقوبات أو أ

 ج لأن القرار المؤرخ في.م.ق 138قضاة الموضوع لم يرتكبوا أي مخالفة لنص المادة 

الجزائي برأ ساحة المتهم )ب.أ( من تهمة الجروح الخطأ لا أي حجية  06/01/1981
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من جهة أخرى أن تحليل و للشيء المقضي فيه بالنسبة للقاضي المدني هذا من جهة،

قبل قضاة الإستئناف جعلهم يحملون كل واحد من سائقي الشاحنتين نصف الوقائع من 

على هذا فإن هؤلاء القضاة لم كل واحد منهما ارتكب خطأ معين، ومسؤولية الحادث، لأن 

ج، بل أنهم طبقوا جيدا هذه الأحكام سواء منها الفقرة .م.ق 138يخطئوا في أحكام المادة 

قدرة  كانت لهلية لكل من تولى حراسة شيء ومسؤوالأولى التي تنص على قرينة ال

الفقرة الثانية التي تنص على حالات إعفاء الحارس من الإستعمال والتسيير والرقابة، و

يلاحظ على هذا القرار التناقض، فمن جهة يذهب قضاة المحكمة العليا . (1)هذه المسؤولية"

من جهة أخرى فقد مسؤولية حارس الشيء غير الحي، و إلى إعتبار الخطأ المدني أساس

 ج.م.ق138/1ذلك عندما اعتبروا أن المادة ى إفتراض مسؤولية سائق الشاحنة وذهبوا إل

 تنص على قرينة المسؤولية.

ية حارس كل القرارات السابق ذكرها تبين اعتماد المحكمة العليا للخطأ كأساس مسؤول      

خذت في البعض الآخر ألا يقبل إثبات العكس، و طأ مفترضهذا الخالشيء ففي بعضها يكون 

 بالخطأ المدني الواجب الإثبات كأساس للمسؤولية.

بمسؤولية حارس الأشياء غير الحية على المسؤولية  تؤسسالقرارات التي  -2

 المفترضة

رضة بشأن عند النظر في بعض قرارات المحكمة العليا نجد أنها أخذت بالمسؤولية المفت      

 17/06/1987الشأن بالنسبة للقرار المؤرخ في  كما هو ج،.م.ق138المادةتطبيق أحكام 

من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع  ني  حيث يتبالذي جاء فيه: " 

الشيء الذي أسسوا قرارهم على المسؤولية المفترضة على كل من له حق الحراسة على 

يمكن إبعاد لا وخطا أو كان سبب الحادث مجهولا لو لم يرتكب أي يحدث ضررا للغير و

كمة العليا افترضوا قضاة المح حارس إلا بإثبات السبب الأجنبيقرينة المسؤولية بالنسبة لل

نحن نعلم أن هذه الأخيرة نتيجة قانونية غير قابلة للإفتراض، فهي إما أن المسؤولية، و

 .(2) "مة في الحالة العكسيةغما أن تكون منعدرتكون قائمة إذا توافرت شروطها، و

 بمسؤولية حارس الأشياء غير الحية بقوة القانون ييمالقرارات التي تق - 3

لمسؤولية حارس الشيء من خلال شروط قيام ا ج.م.ق 138المادة عند التأمل في نص       

المسؤولية بقوة القانون كذا تحديد أسباب نفيها يتبين أن هذه المادة تكرس مبدأ غير الحي، و

                                                             
المجلة القضائية عدد  ،1989/ 17/05المؤرخ في  ،53009ملف رقم  ،القسم الثاني ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العليا - 1

 .29ص  ،1،1991

القضائية عدد  المجلة ،17/06/1987المؤرخ في  ،48727ملف رقم  ،القسم الثاني ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العليا - 2

 .24ص  ،1991 ،3



ساس لقيام المسؤولية أك أتراجع فكرة الخط                 ثاني   الفصل ال

                           الموضوعية
 

- 74 - 
 

لأن مسؤولية الحارس تقوم حتى لو لم يرتكب أي خطأ، كما أنها إذا قامت فليس للحارس 

قد صبت في هذا الإتجاه الكثير من قرارات المحكمة العليا التي اكتفت بالضرر في و نفيها،

" لكن حيث :الذي جاء فيه23/02/1981 ترتيب مسؤولية الحارس، منها القرار المؤرخ في

لا يعفى الحارس من عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء وأن حارس الشيء يعتبر مسؤولا 

  .(1)ن ذلك الضرر قد حدث بسبب أجنبي"هذه المسؤولية إلا إذا أبرز أ

 الفرع الثالث

 الخاصة للمسؤولية عن فعل الأشياء تحالاال

، نظم ج.م.ق 138المادةبالإضافة إلى المسؤولية عن الأشياء غير الحية المقررة في         

القانون المدني الجزائري بعض التطبيقات الخاصة للمسؤولية عن الأشياء بموجب المواد 

تلك التطبيقات تتماشى مع المسؤولية  وإذا كانت بعض ولا(أ)ج.م.مكرر ق 140لىإ138من

سواءا من حيث شروط تحققها أو من حيث أساسها الموضوعي مثل عن الأشياء غير الحية 

ما هو الحال بالنسبة للمسؤولية عن الأشياء الحية، فإن تطبيقات أخرى تظل بحسب الفقه 

الجزائري خاضعة لنظام المسؤولية القائم على الخطأ سواءا الثابت فيما يتعلق بمسؤولية 

هو ما سنعرفه من ة لمسؤولية مالك البناء وبالنسب الحريق أو المفترض مثل ما هو الحال

 .(2)ل دراستنا لهذه الحالات الخاصةخلا

 ج  ق.م. 140و 139سؤوليات المقررة في المواد الم :أولا  

تناول المشرع الجزائري الشريعة العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء ضمن المادة 

أورد تطبيقات  ،للقانون الأخير ة مجاراو (3) ف.م.ق 1384للمادة المقابلة  ج.م.ق  138

 139المادة خاصة للمسؤولية عن فعل الشيء فقرر مسؤولية حارس الحيوان بموجب 

تطبيقين من تطبيقات المسؤولية عن فعل الأشياء ج ق.م.140المادة  أورد ضمنو  ج.م.ق

لمسؤولية ، أما بالنسبة مسؤولية المالك عن تهدم البناءالحريق ويتعلقان بمسؤولية الحائز عن 

 . جمكرر ق.م. 140تج أوردها ضمن المادة المن

 مسؤولية حارس الحيوان -1

إقتبس المشرع الجزائري تطبيق المسؤولية عن فعل الحيوان عن القانون المدني       

غير أن المشرع االجزائري  (4)ف.م.ق 1385المادة ضمن  عليهالفرنسي و الذي نص 

ليس المالك سي في اسناده المسؤولية للحارس وخالف الحكم الوارد في النص الفرن
                                                             

 .غير منشور ،1981 /02 /23المؤرخ في  35ملف رقم  ،القسم الثاني ،الغرفة المدنية ،قرار المحكمة العليا - 1

 .377، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 2

 . فق.م.من  1384ة الماد راجع - 3

 . ق.م.فمن  1385دة الماراجع  - 4
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بذلك نصت منه مع المسؤولية عن فعل الشيء والتي أسندها كذلك للحارس وإنسجاما 

لو لم يكن مالكا له، مسؤول عما يحدثه "حارس الحيوان و ج على.م.ق 139المادة 

لو ضل الحيوان أو تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث ضرر و  الحيوان من

ة عن فعل الحيوان توافر ، إذن يشترط لتحقق المسؤولية الناشئكان بسبب لا ينسب إليه"

سنتطرق هذا ما وإحداث الحيوان الضرر للغير، وهما تولي حراسة الحيوان شرطيين و

 ماهو أساس هذه المسؤولية.إليه من خلال دراستنا، و

 شروط مسؤولية حارس الحيوان -أ    

أحدث هذا لا إذا تولى شخص حراسة الحيوان ولا تقوم مسؤولية حارس الحيوان إ      

 .الأخير ضررا للغير

  تولي حراسة الحيوان -ب    

يوان الذي يخضع للحراسة من جهة لدراسة هذا الشرط لا بد من توضيح المقصود بالح     

( .1) أخرىتحديد من هو الحارس من جهة و
 

 المقصود بالحيوان -ج    

ن ات أخرى أو ميتغذى من كائنيتحسس وائن حي من غير جنس البشر يتحرك وهو كل ك     

لا احف وان من الدواجن أو الطيور أو من الأسماك أو الزوقد يكون الحيوالمواد العضوية، و

د، يكون خطيرا كالثعبان، متوحشا كالأس كالنحل،ل أو صغيرا فرق أن يكون كبيرا كالفي

 ج.م.ق 139المادة في كل الحالات يشترط في الحيوان الذي أشارت إليه مستأنسا كالقط، و

 .مملوكا لأحد الناس من جهة أخرى أن يكونأن يكون حيا من جهة و

 

 

 

   حراسة الحيوان -د  

لسيطرة الفعلية عليه في توجيهه له ا فتكونيكون ذلك في تحكم الحارس زمام الحيوان،       

هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق، كانت  هو المتصرف في أمره، سواءرقابته و يكون و

 .(2)ما دامت السيطرة الفعلية قائمة أي سواءا كانت شرعية أو غير شرعية

                                                             
 .188، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، مرجع سابق، ص علي فيلالي - 1

 . 1060، مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري - 2
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هناك حالتين إما أن يكون الحارس هو المالك أو أنه يكون غير المالك، حيث أنه في        

حالة ما إذا كان المالك هو الحارس يكون حارس الحيوان أصلا مالكه، فهناك قرينة على أن 

الحارس بل مالك الحيوان هو الحارس فإذا رجع المضرور عليه فليس له أن يثبت أنه هو 

ن من يد اإذا أفلتت زمام الحيوفاثه الضرر، كن حارسا للحيوان وقت إحديعليه أن يثبت أنه لم 

سؤولا عما يحدثه الحيوان من يكون مو تسرب كان هذا خطأ في الحراسة المالك بأن ظل أ

 . (1)ضرر

أما في حالة يكون الحارس غير مالك كأن ينتقل الحيوان من يد المالك إلى يد أخرى      

الذي سرق الحيوان، فإن السيطرة الفعلية تنتقل من المالك إلى الغير رغما عن إرادته كاللص 

و يصبح السارق هو المسؤول عن الضرر، أما إذا انتقل الحيوان إلى الغير برضى مالكه 

هناك فلمالك في هذه الحالة هو الحارس فالأصل هنا أن السيطرة الفعلية لا تنتقل فيبقى ا

 .( 2)ر يكون في هذه الحالة هو الحارسجحالات تنتقل فيها الحراسة كالمستأ

 حدوث ضرر بالغير من فعل الحيوان :ثانيا  

ما لقيام مسؤولية حارس الحيوان يجب أن يكون هذا الحيوان قد أحدث ضررا للغير ك    

 يجب أن يكون هذا الضرر من فعل الحيوان.

 فعل الحيوان -1   

يجب أن يكون الحيوان هو الذي أحدث الضرر، أي أن يكون قد أتى عملا إيجابيا كان هو      

السبب في الضرر، أما إذا كان الضرر قد حدث دون أن يكون للحيوان دور إيجابي كما إذا 

ن فعل الحيوان إرتطم شخص بجسم حيوان حي فجرح، فإن الضرر لا يكون في هذه الحالة م

إذا قلنا أن الحيوان يجب أن يقوم بدور إيجابي في ف (3)إلا دور سلبي ي ذلكف هإذا لم يكن ل

ه قد اتصل اتصالا ماديا بالجسم الذي الحق ب نر فهذا ليس معناه أن يكوإحداث الضر

السبب الإيجابي لإحداثه فلو خرج حيوان مفترس في حر يكفي أن يكون ر الضرف الضرر،

 .(4)يوان فهذا يعتبر من فعل الحيوانالح

الإصابة يقوده إنسان أو يمتطيه فهل تعتبر الإصابة قد لكن إذا كان الحيوان عند إحداثه  

حدثت من فعل الإنسان أو من فعل الحيوان، فلا شك أن القول برأي من هذين الرأيين تترتب 

هناك خطأ مفترض في عليه أهمية عملية كبيرة إذ لو اعتبرت الإصابة من فعل الحيوان كان 

سار القضاء الفرنسي مدة طويلة على يكلف المدعي إثبات هذا الخطأ، و لاو جانب الحارس
                                                             

 .71، مرجع سابق، ص نقماري حفيظة - 1

 .71، ص نفسه، مرجع نقماري حفيظة - 2

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1طبعة ية في القانون المدني الجزائري، ، دراسات في المسؤولية المدنعلي علي سليمان- 3

 .172، ص 1989

 .72ص ، مرجع نفسه، نقماري حفيظة - 4
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تابع القضاء المصري القضاء الفرنسي في الإصابة قد حدثت من فعل الإنسان، و إعتبار أن

لإصابة قد حدثت من فعل الحيوان اعتبر أن ال القضاء الفرنسي عن هذا الرأي وذلك، ثم عد

 لا تعتبر الإصابة من فعله إلا هح لأن راكب الحيوان أو قائدالصحيوهذا هو الرأي الراجح و

تكون وقد أفلتت من يده لضرر تكون زمامه عندما أحدث اإذا كان قد تعمدها أما الحيوان 

 . (1)ت بفعل الحيوانالإصابة قد حدث

 

 الضرر الذي يحدثه الحيوان -2ّّ

أي ضرر يحدثه الحيوان يكون حارسه مسؤولا عنه، فإذا دهس حيوان شخصا فجرحه       

إذا عض كلب تلف الحيوان مالا مملوكا للغير ولو كان هذا المال حيوانا مثله، وإذا أوأو قتله، 

 شخصا فأحدث به ضررا أو إذا انتقل مرض معد من حيوان مريض فكل هذه تعتبر أضرارا

 .(2)لا عنهايكون حارس الحيوان مسؤو

ه الذي كما يشترط أن يقع الفعل الضار من الحيوان على غير حارسه لأن الغير هو وحد         

كان الحارس غير المالك فلا يستفيد من إفتراض الخطأ وإذا وقع الحيوان الضرر بحارسه و

يجوز للحارس أن يرجع على المالك بالخطأ المفترض بل يجب عليه أن يثبت خطأه طبقا 

كان حارسه ذا أحدث الحيوان الضرر بالمالك ولقواعد المسؤولية عن الأفعال الشخصية، أما إ

 . (3)يرجع على الحارس بالخطأ المفترضشخصا آخر فللمالك أن 

 أساس مسؤولية حارس الحيوان -3  

، تقوم ج.م.ق 139المادة لقد أجمع الفقه الجزائري على أن المسؤولية المقررة بموجب       

لإثبات العكس، حيث أنه متى  على فكرة الخطأ المفترض في الحراسة إفتراضا غير قابل

مسؤولا  ،السالفة الذكر جق.م. 139للمادة كان حارسه طبقا  ،الحيوان في ضرر للغير تسبب

الحادث كان بسبب لا ينسب إليه، عن تعويض ذلك الضرر، ما لم يثبت الحارس أن وقوع 

ره أو المطلوب من المضرور رجوعه على حارس الحيوان، إثبات تقصيعلى ذلك ليس و

ضرر كان في إنما يكفيه  إثبات أن الحيوان الذي تسبب له في الو إهماله في حراسة الحيوان،

قد رأينا أن مالك الحيوان هو حارسه الفعلي بحيث يستطيع المضرور حراسة المدعي عليه، و

على المالك أن يثبت إنتقال الحراسة ة بالتعويض ون الرجوع عليه مباشرمن فعل الحيوا

 . (4)دوث الفعل الضار من هذا الحيوانالفعلية على الحيوان إلى غيره وقت ح

                                                             
 .1060، ص ، مرجع سابقعبد الرزاق السنهوري - 1

 .1061- 1060مرجع سابق ، ص ، السنهوريعبد الرزاق  - 2

 .73، مرجع سابق، ص نقماري حفيظة - 3

 .383،  ص ، مرجع سابقعمر بن زبير - 4
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 ،كما يتعين على المضرور كذلك أن يثبت أن الضرر الذي أصابه من فعل الحيوان       

حتى تنعقد المسؤولية في حق الحارس على أساس خطأ مفترض في جانبه الذي يكون كافيا و

إفتراضا غير قابل لإثبات العكس، بمعنى أنه ليس من حق الحارس أن يثبت خلاف هذا 

بكل ما تتطلبه حراسته للحيوان  الإفتراض بنفي الخطأ أو التقصير عن نفسه بإثبات أنه قام

راقبة، فلا ييمكن للحارس المإيذائه للغير من التوجيه ولعدم  إتخاذه كافة الإحتياطات اللازمةو

ص من المسؤولية الملقاة على عاتقه عن فعل الحيوان إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي أن يتخل

أصاب المضرور من فعل  بين الخطأ المفترض والضرر الذيتنتفي به الرابطة السببية 

حيوان الضار كان نتيجة لقوة قاهرة أو أثبت أن فعل ال أوالحيوان الذي هو في حراسته، 

 .(1)نفسه خطأ الغير أو لخطأ المضرورحادث فجائي أو نتيجة ل

  الفرع الرابع                               

 الحريقمسؤولية الحائز عن الأضرار الناشئة عن               

 ج.م.ق 140لال المادة خالمسؤولية الناشئة عن الحريق من نظم المشرع الجزائري       

، حدث فيها كان لعقار أو جزء منه أو منقولات"من كان حائزا بأي وجه التي تنص على 

أثبت أن حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق، إلا إذا 

 يث تعتبر هذه المسؤولية إستثناء، حخطأ من هو مسؤول عنهم" الحريق ينسب إلى خطأه أو

، ج.م.ق 138عن الأصل العام المقرر للمسؤولية عن الأشياء غير الحية طبقا لنص المادة 

حين أن التي تقام على أساس مسؤولية موضوعية من دون خطأ في جانب الحارس، في 

رق عليه وجب التطتقوم على الخطأ الواجب الإثبات ومسؤولية  عن الحريق مسؤولية الحائز

 .(2)ثم أساسها إلى شروط إنعقادها

 شروط قيام مسؤولية الحائز عن الأضرار الناشئة عن الحريق: ولاأ

رها لقيام المسؤولية عن الحريق الشروط الواجب توف ج.م.ق 140حددت المادة    ّ

الثاني بخطأ المسؤول أو خطأ اثنين الأول يتعلق بمصدر الضرر وحصرتها في شرطين و

 من هو مسؤول عنهم.

 أن يكون الحريق مصدر الضرر الذي أصاب المضرور -1  

يجب أن يكون سبب الضرر هو الحريق الذي إندلع في مال المسؤول ثم تسرب إلى        

يجب أن يكون الحريق قد شب في مال المسؤول سواءا كان المال محل ممتلكات الغير، و

                                                             
 .244، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي - 1
 386، مرجع سابق،  ص عمر بن زبير - 2
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لا فرق بين ف، خطيرا في حد ذاته أو غير خطير يئن الشأالحريق عقارا أو منقولا، أو 

 .(1)تكون سريعة الإلتهاب أو غير ذلكالأشياء التي 

النار التي تشب في المال الذي هو في ج ق.م. 140يقصد بالحريق في ضوء المادة       

ليها أو إخمادها فينتقل الحريق حيازة الحائز فجأة، بحيث لا يتمكن الشخص من السيطرة ع

 .(2) ضرراإلى أموال الغير فيحدث بها يتسرب و

إلى تعويض الأضرار التي سببها الحريق الذي إندلع في ج ق.م. 140/1ف المادة تهد

هذا ما يقتضي تسرب الحريق من مال ، وأو عقار المسؤول لممتلكات الغير منقولات

يجب أن يكون الحريق الذي شب في تلكات الغير فيحدث بها أضرارا، والمسؤول إلى مم

أما إذا كان  في الأضرار التي أصابت الغير، المباشرمال المسؤول هو السبب الأول و

من  140/1المادة الحريق هو السبب كأن يكون الحريق ناتجا عن إنفجار فيستبعد تطبيق 

 .(3)جق.م.

 أن يكون نشوب الحريق بخطأ من الحائز - 2  

ول الضحية إثبات أن الحريق ينسب إلى خطأ المسؤول أو خطأ من هو مسؤيجب على  ّّّّّّ

المادة بهذا الشرط الذي أورده المشرع في  ، حيث أن وضع المسؤول عن الحريقعنهم

من إفتراض  حيث لا يستفيد المتضرر يكون أحسن من وضع حارس الشيء ،ج.م.ق 140/1

الذي  المادة السالفة الذكر هو نفس الوضعيكون وضع الضحية في ظل الخطأ أو المسؤولية و

أو خطأ  أقرته الشريعة العامة إذ يتحمل الضحية في كلتا الحالتين عبئ إثبات خطأ المسؤول

يراد بالأشخاص الذين يكون الحائز مسؤولا عنهم على وجه ، ومن هو مسؤول عنهم

مادة لللتابع طبقا او ج.م.ق 134الخصوص الأشخاص الخاضعين للرقابة طبقا لأحكام المادة 

 .ج.م.ق 138

لأضرار ايكون حائزا العقار أو المنقول هو المسؤول عن 140/1المادة بمقتضى أحكام        

 ..جم.ق 138المادة ليس الحارس مثل ما هو الأمر في ي يسببها الحريق والت

كانت حيازته تستند  المنقول الذي شب فيه الحريق سواءا وأ فالحائز هو الحارس للعقار      

إلى حق مشروع أو لا تستند إليه، إذن سارق المنقول الذي يشب فيه الحريق يعتبر هو 

ليس المادية قصد بالحيازة الحيازة المعنوية ويأضرار، وحارسه المسؤول عما يحدثه من 

                                                             
 .90، مرجع سابق، ص علي علي سليمان - 1
، الجزائر ، زائري، ديوان المطبوعات الجامعيةالاشياء غير الحية في القانون المدني الج ، المسؤولية الناشئة عنفاضلي ادريس - 2

 .266، ص  2006

 .245، مرجع سابق، ص علي فيلالي - 3
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التي  بدليل أن المشرع الجزائري أشار إلى الحائز بأي وجه كان بمعنى الحيازة بوجه عام

 .(1)المادية شمل الحيازة المعنوية وت

 أساس مسؤولية الحريق :ثانيا     

شروط من أهم هذه اليام مسؤولية عن الحريق وشروط قيام ق 140/1لقد حددت المادة       

الخطأ هو قوام هذه هذا يعني أن مسؤول أو خطأ من هو مسؤول عنهم وإثبات خطأ ال

انحرف  يتعين على المضرور نتيجة لذلك أن يثبت أن المدعي عليه )الحائز( قدالمسؤولية، و

 أن هذا الإنحراف هو الذي أدى إلى وقوع الضرر.في سلوكه عن سلوك الرجل العادي و

 المسؤولية عن تهدم البناء -1ّّّّ

 ج.م.ق 140الفقرة الأولى من المادة على خلاف المسؤولية عن الحريق المقررة في ّّّّّّ

التي كما رأينا تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات، قررت الفقرة الثانية من المادة و

مسؤولية مالك البناء عن تهدمه على أساس نظام افتراض الخطأ غير قابل لإثبات العكس 

لو كان إنهدام ما يحدثه إنهدام البناء من ضرر ومالك البناء مسؤول ع" : فنصت على أن

، أو قدم في البناء أو يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة ت أن الحادث لاجزئيا، ما لم يثب

لية بذا تبدو المسؤوليية عن تهدم البناء أكثر إنسجاما مع نظام المسؤو، و"عيب فيه

تظهر ملامح المسؤولية الموضوعية في هذا التطبيق من الموضوعية عن فعل الأشياء، و

 .( 2)الأساس القانوني لها من خلال شروط إنعقاده ولمسؤولية تطبيقات ا

 

 

 شروط قيام مسؤولية حارس البناء -2  

ا حدوث شرطين أولهمتوافر  140/2لمادة يشترط لقيام مسؤولية مالك البناء في ضوء ا       

 أن ينجم عن تهدم البناء ضررا يلحق بالغير.تهدم للبناء و

 الأضرار مجال مسؤولية مالك البناء في المذكورة المادةلقد حددت الفقرة الثانية من      

 الناجمة عن انهدام البناء سواءا كان الإنهدام كليا أو جزئيا.

ّالمقصود بالبناء -أ    

                                                             
 .93، مرجع سابق، ص علي علي سليمان - 1

 .391، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 2
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يراد به كل مجموعة من المواد سواء من الحجارة أو من الطوب أو من الخشب أو من       

إتصلت بالأرض إتصالا نها والأرض أو في باطالحديد أو من الطين شيدتها يد الإنسان فوق 

تتمثل تعريف البناء و فعملية التشييد التي يقوم بها الإنسان هي عنصر من عناصر (1)،قرار

نواعها قصد تشكيل وحدة متماسكة ومتميزة من هذه العملية في جمع مواد البناء بإختلاف أ

قرار بحيث يعتبر البناء عقارا  يجب أن يكون متصلا بالأرض إتصالالمواد المكونة لها، و

 لا يمكنو كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه"لتي تنص على ا( 2) ج.م.ق 683للمادة طبقا 

 .(3)نقله منه دون تلف فهو عقار..."

 المسؤول عن تهدم البناء -ب   

التهدم هو الواقعة المنشئة لمسؤولية المالك متى أدى إلى إيقاع الضرر بالغير و يقصد       

ن انفصال أجزائه عف المادةبتهدم البناء الذي يقيم مسؤولية المالك وفقا للفقرة الثانية من 

لى إهمال ، سواء كان ذلك راجعا إلى قدم البناء أم بسبب عيب فيه، أم كان راجعا إالأضرار

ئيا كما لو قد يكون جزكون كليا بإنهيار كامل البناء، والتهدم قد يالمالك في الصيانة ومن 

من العناصر المكونة للبناء كأن تسقط العمارة كلها أو أحد أجزائها  انفصل جزء أو أجزاء

  .(4)ار حائط بها أو شرفة من شرفاتهاكإنهي

، يكون مالك البناء هو المسؤول عن ج.م.ق 140لمادة بمقتضى الفقرة الثانية من اّّّّّّ

مجرد الأضرار التي لحقت الغير بسسب إنهدام البناء فالمالك يتحمل مسؤولية هذه الأضرار ب

من ثم لا يهم إن كان هو الذي يشغل هذا البناء شخصيا أو كان ينتفع أنه مالك للبناء لا غير، و

الإستعمال والسكن أو حق  ى حق الإنتفاع أو حقبه الغير على وجه الإيجار أو بمقتض

هكذا فلا تواجه الضحية أي صعوبة في تحديد المسؤول بإعتبار أن صفة الإرتفاق...إلخ، و

 .(5)في حد ذاتها أي مشكلة رلا تثي المالك

 أساس مسؤولية مالك البناء -د    

فأساس مسؤولية مالك البناء عن الأضرار التي  140/2المادة بالرجوع إلى أحكام       

في الإهمال  أن هذا الخطأ المفترض ينحصر غير فيها هو الخطأ المفترض في جانبه،يتسبب 

في الصيانة أو في تحديد البناء أو في إصلاحه فبمجرد إثبات الضحية أن الضرر الذي 

هذا يعني أن و(6)لك البناءلبناء تقوم مسؤولية ماأصابها يرجع إلى إنهدام كلي أو جزئي ل

المالك لا يعفى من المسؤولية المفترضة عليه بمجرد إثباته أنه لم يرتكب خطأ، غير أنه 
                                                             

 .180، مرجع سابق، ص علي علي سليمان - 1

 .ق.م.ج  من 683 المادةراجع  - 2
 .251-250، مرجع سابق، ص علي فيلالي - 3

 .393، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 4

 .184، مرجع نفسه، ص علي علي سليمان - 5

 . 117-116، مرجع سابق، ص سليمان مرقص -6 
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و إصلاح يستطيع التخلص من المسؤولية إذا أثبت أن البناء ليس بحاجة إلى صيانة أو تجديد أ

  .(1)وقع الضرر الذيخطئه المفترض و ذلك بأن ينفي العلاقة السببية بينو

    

 مسؤولية المنتج :ثالثا  

تعتبر مسؤولية المنتج من المواضيع الهامة المستحدثة في مجال المسؤولية المدنية،       

حيث نشأت  حيث يعود ظهور هذا التطبيق من تطبيقات المسؤولية إلى القرن العشرون،

تطورا هائلا ه سرعان ما تطورت ن  ترعرعت أفكارها الأولى في النصف الأول منه، غير أو

ا القضاء  ليتوج هذا التطور بتبنيها تشريعياني منه بفضل تظافر جهود الفقه وفي النصف الث

 (2)في العديد من النظم القانونية 

هذا التطبيق الجديد فنص  10-05 القانونبدوره إستحدث المشرع الجزائري بموجب        

المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج يكون التي تنص على مايلي " مكرر140المادة عليه في 

أن المشرع قد يظهر و عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية"

الجدير بالذكر و (3)ف.م.ق 1386المادة تأثر بالقانون الفرنسي حيث إقتبس هذه المادة من نص 

-98بمقتضى القانون رقم  1998أن القانون الفرنسي لم يقرر المسؤولية المنتج إلا في سنة 

هذا القانون  القضاء الفرنسي يستند قبل إصدار كانو(4)1998 ماي 19المؤرخ في  389

هذا ما كان عليه موقف القضاء الجزائري حتى ى القواعد التقليدية للمسؤولية والخاص إل

 . (5)حيز التنفيذ  10-05دخول القانون 

لقسم تج ضمن االمتعلقة بمسؤولية المنرمكر 140المادة لقد أدرج المشرع الجزائري       

 ج.م.ق 140المادة تلت مباشرة ، والمسؤولية الناشئة عن الأشياء""الثالث تحت عنوان 

اردة عامة الوفإنه من موقعها يفهم أن مسؤولية المنتج هي حالة مستثناة من القاعدة ال بالتالي

 الحارس.المتعلقة بمسؤولية  ج.م.ق 138المادة في نص 

فة المنتج صواطية يتعين علينا تحديد مجالها إن مسؤولية المنتج بإعتبارها مسؤولية إحتي     

 .نظام هذه المسؤولية و

 مجال مسؤولية المنتج -1  

                                                             
 .174، ص 2011الرباط، ، 3، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية ، طبعة عبد القادر العرعاري - 1
 .403، مرجع سابق، ص عمر بن زبير - 2

 . سالف الذكرمن القانون ال 1386المادة  - 3

 المتمم .المعدل و 1998ماي  19المؤرخ في  389-98القانون رقم  - 4

 .67، مرجع سابق، ص نقماري حفيظة - 5
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تدخل ضمن مجال مسؤولية المنتج الأضرار  سالفة الذكر مكرر 140المادةبمقتضى        

نطاق هذه المسؤولية، مصدر الضرر معالم ووج، حيث يحدث الناجمة عن عيب في المنت

حيث أن الأضرار الناتجة عن عيب في المنتوج متفاوتة فبعضها يتعلق بكيان المنتوج، 

بينما يصيب بعضها الآخر الشخص المتضرر في ممتلكاته، فالضرر يجب أن يكون ناتجا 

أن العبرة هنا ا العيب، غير عن عيب في المنتوج، إلا أن المشرع الجزائري لم يعرف هذ

إنما بالنتيجة، إذ يعتبر المنتوج معيبا بمجرد حدوث الضرر، فحصول بسبب العيب و ليست

 (1)الحادث قرينة مع العيب في المنتوج

 صفة المنتج -2   

إن المنتج هو كل شخص طبيعي كان أو معنوي يقوم في إطار نشاطه المعتاد بإنتاج مال  

نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر وذلك عن طريق منقول معد للتسويق سواءا في شكل 

بالنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة و (2) التركيبالصنع و

 مكرر فقد يكون المنتج مزارعا أو مربيا للمواشي أو صناعيا أو صيدليا. 140

   شروط قيام مسؤولية المنتج -3

لية وهي العناصر الثابتة في المسؤو أيا كانت طبيعة هذه المسؤولية فإنها تقوم على     

 علاقة سببية.الضرر، والمتسبب في الضرر، و

 

 الضرر -أ

تتمثل الأضرار التي يلتزم المنتج بتعويضها في الأضرار الجسدية التي تصيب      

عليها وفاة المصاب أو يترتب رار التي تصيب الإنسان في جسده والضحية أي كل الأض

يشمل أيضا الضرر الذي يتحمل المنتج ح أو عجزا دائما أيا كان نوعه، وتلحق به جرو

تتحمل مادية التي تلحق أموال الضحية، وتعويضه الخسائر المترتبة عن الأضرار ال

يمكنها إثباته بكل الوسائل لا سيما بات الضرر وفقا للقواعد العامة والضحية عبئ إث

 .(3)لخبرة إجراء ا

 المتسبب في الضرر -ب    

 لقد أوجب المشرع مسؤولية المنتج بغرض تحسين وضع الضحية و ذلك من خلال   

مرد حاجة المجتمع إلى تحسين هذه الظروف يستند وضع شروط توفر حماية أكثر لها و

هما الصعوبات القانونية المختلفة المتعلقة بإثبات شروط تحقق المسؤولية  إلى إعتبارين
                                                             

 .260-258، مرجع سابق، ص علي فيلالي -  1

 .216نفسه، ص ، مرجع علي فيلالي - 2

 .68، مرجع سابق، ص نقماري حفيظة - 3
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دون حصول المتضرر على التعويض  المتعلقة بنفيها التي تحول في كثير من الحالات 

الإعتبار الثاني يتمثل في مصلحة المجتمع فتظهر من خلال أثار الحوادث الناجمة عن و

لمنتوج إن كان الغرض هو ضمان سلامة او ،(1)كعيب في المنتوج لا سيما صحة المستهل

نى ما لم ييتحمل المدين ، فلا يكون لهذا الضمان معمن كل عيب يهدد صحة الغير

التزاما بتحقيق نتيجة على غرار الإلتزام بالسلامة الطبي يتحمله ناقل الأشخاص بالضمان 

 إثبات العكس.يكون للمنتج الحق في عيب المنتوج لمجرد حدوث الضرر و فيفترض

 

 

 علاقة السببية -ج 

الضرر الذي  أصابه يتعين على المضرور أن يثبت علاقة السببية أي العلاقة بين   

حماية للضحية استخلص الفقه الفرنسي قرينتين بشأن علاقة السببية وعيب المنتوج، و

وجود العيب لحظة طرح المنتوج للتداول وفقا للفقرة الثانية من  الأولى تتعلق بإفتراض

تتعلق الثانية بإفتراض طرح المنتوج بإرادة المنتج على أساس و (2)1386/11المادة 

 .   (3) 1386/5المادة 

 طرق نفي المسؤولية  -د   

وى سقواعد خاصة تحدد طرق نفي مسؤولية المنتج فلم يتبقى  بالنظر إلى إنعدام       

طبقا  السبب الأجنبيالرجوع إلى القواعد العامة، فيمكن نفي المسؤولية عن طريق إثبات 

ور أو كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو الخطأ الصادر عن المضر .جم.ق 127للمادة 

 الغير.

معيب أو أعيب المسؤولية إذا أثبت أن المنتوج عير  يمكن أيضا للمنتج أن يتخلص من       

 لقد أضاف المشرع الفرنسي إلى جانب السبب الأجنبي طرق أخرى كأنبعد طرحه للتداول و

يثبت أنه لم يطرح المنتوج للتداول، أو أنه وضع في عملية التداول من غير رضاه كحالة 

 .(4)السرقة

 

                                                             
 .279، ص ، مرجع سابقعلي فيلالي -1
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ز الذي دارت حوله جمیع من خلال دراستنا لفكرة الخطأ شكلت هذه الأخیرة المرك

الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة نتج عن كون هذه الأخیرة ، حیث أن إعتمادالموضوعات

في بدایة انفصالها عن المسؤولیة الجنائیة  لم تظهر بهدف الإختلاف عنها بقدر ما كانت 

لكن إختلاف الغایة و  ،تشكل حالة توسع في المسؤولیة الجنائیة افترضها مبدأ الشرعیة

.یة المدنیة فكان الخطأالمفترضة منها اقتضى المرونة في أساس المسؤول

جامع للخطأ فقد لم یتم التوصل إلى تعریف مانع و بالرجوع إلى دراستنا لهذا الموضوع،

نسبة للأنظمة القانونیة القدیمة لم تعرف الخطأ الباء في تعریفه، فتعددت أراء الفقهاء و القض

دخل السلطة بتلذي لحق به، و بل كان للمضرور أن یثأر لنفسه من المتسبب في الضرر ا

إختیاریة ثم تحولت إلى كزیة ظهر نظام الدیة بدل الإنتقام فكانت في بادئ الأمر المر 

مة حیث میز لقد مر القانون الروماني بنفس المراحل التي مرت بها التشریعات القدیإجباریة،

هو نفس لول جزئیة لمسائل كانت موجودة، و الجرائم الخاصة، واضعا حبین الجرائم العامة و 

ن الجرائم الواقعة على الأموال دها بدأ التمییز بیبعكه القانون الفرنسي القدیم، و النهج الذي سل

المدنیة والمسؤولیة اعتبر هذا التمییز بدایة التفرقة بین المسؤولیة ، و الأفرادتلك الواقعة على و 

.بهذا بدأت فكرة الخطأ في التطورالجزائیة، و 

فكرة الخطأ متأثرا بالمشرع الفرنسي، اعتنقفإن المشرع الجزائري من نتائج هذا البحث

لم یأخذ  هو ما یؤكد أن المشرع الجزائريخه للنصوص القانونیة الفرنسیة، و من خلال إستنسا

أثیر أفكار النظریات لكن تحت ت،في ذلك لم تكن له النیةبالنظریات الموضوعیة و 

التطور الذي عرفته الجزائر بعد جل التشریعات، و تطور الذي عرفته مجاراته للالموضوعیة و 

الإجتماعي فقد اتجه المشرع الجزائري للأخذ بنظریة ستقلال على المستوى الإقتصادیو الإ

حدد لها إطارا ضیقا، المشرع و تحمل التبعة من خلال التشریعات الخاصة التي استحداثها

التشابه بین هذا من خلال أ، و ئري الذي ظل وفیا لفكرة الخطالقانون المدني الجزا عكس

جعلها تحمل في الفرنسي،لقانونین الجزائري و النصوص الخاصة بالمسؤولیة المدنیة في ا
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القضاء الفرنسیین بدایة من من طرف الفقه و طیاتها نفس الدلالات الموضوعیة المستنبطة

ي إطار التعریف الموضوعي للخطأ إلى تقدیره تقدیرا موضوعیا إلى قیام المسؤولیة ف

كذلك هو الحال بالنسبة للمسؤولیات المفترضة ؤولیة عن العمل الشخصي دون خطأ و المس

.سواءا في إطار المسؤولیة عن عمل الغیر أو المسؤولیة عن الأشیاء

رغم الإنتقاداتن فكرة الخطأ في المسؤولیة المدنیة بقیت الركیزة الأساسیة لقیامهاأ كما

ظهر هذا جلیا في المسؤولیة التقصیریة عن التي وجهت لها والنظریات التي حلت محلها، و 

آخرین نادوا إلى ییق من مجال تطبیق الخطأ، و حیث نادى البعض بالتضلشخصياالفعل 

أخرى تتماشى مع التطور الصناعي استبداله بنظریات الإستغناء عنه لقیام المسؤولیة و 

بقي الخطأ عنصرا زالت وتلاشت مع مرور الزمن و  الآراءهذه تضخم الثروات، إلا أن و 

.أساسیا لقیام المسؤولیة التقصیریة

لمضرور فیه من إثبات كما أن الخطأ في المسؤولیة عن فعل الغیر مفترض، یعفى ا

حالتین هي مسؤولیة متولي الرقابة، ، إلا أن هذه المسؤولیة منحصرة بین خطأ المسؤول

من 1382لمادة قد تعرض المشرع  الفرنسي لهذه المسؤولیة في اتابعه، و والمتبوع عن أفعال 

من القانون  137إلى  134د المشرع الجزائري تعرض لها من خلال المواالقانون المدني، و 

.المدني

في إحداث الشيءأما الخطأ في المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة فإن تدخل 

قد تعرض لها المشرع الفرنسي في المادة حارس، و روري لقیامها على عاتق الالضرر ض

138ي المادة أما المشرع الجزائري فقد تناولها فالفرنسيمن القانون المدني1384/1

وهو خطأ ، كما أن الخطأ في المسؤولیة عن فعل الحیوان مفترض في جانب الحارسج.م.ق

لقد تناوله المشرع و  حارسه،المنتفع بهذا الحیوان ولیس المسؤول هنا هو في الحراسة و 
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المنتهج من طرف المشرع الشيءهو نفس من القانون المدني، و 1385لمادة الفرنسي في ا

  .ج.م.من ق139زائري من خلال المادة الج

أثر القضاء الفرنسي  الذي كان غیر مستقر من تكفىأما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد 

تردید لأحكام القضاء حیث كانت أحكامه مجردخلال إقراره لمبادئ ثم یتراجع عنها، 

مدنیة، أین لرؤیة واضحة لأساس المسؤولیة الامتلاكههذا ما یعكس عن عدم الفرنسي، و 

.سطحیةتبدوا أحكامه موجزة و 
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:ملخـــــــــــــص

أنّھإلا المسؤولیة المدنیة من المواضیع الكلاسیكیة عتبر موضوع ی
الفقھیة،سواء من الناحیةالمجھودات المبذولةسریع التطور بفضل 

لم طار الإھذا المشاكل المطروحة في أنّ مع العلم ،التشریعیةوأالقضائیة 
في ھذاشھدھا الاجتھادات المعاصرة تنظرا للتغیرات التي  تلقى حسما

والأبحاث، ورغم ذلك یبقى وقد تناولتھا العدید من الدراسات.مجالال
جوانبھ دّدالباب مفتوحا للبحـث في ھذا الموضوع نظرا لأھمیتھ وتع

رتباطھ بتطور المجتمعات من حیث الوسائل الصناعیة والتكنولوجیة إو
.الحدیثة 

خلالھ بالتزامھ أو إیترتب على المرء عندھي الجزاء الذية المسؤولی
یتم تحدید لم لذا عنھا تعویض المتضرر،بقاعدة سلوكیة معینة وینجر

یوجب مؤاخذة ا مرأالاكتفاء باعتبارھا بدقة بحیث تم معنى المسؤولیة 
كن من تحدید نطاقھا مّ تحدید أنواع المسؤولیة للتمما یستوجب ،ھفاعل

.منھاوعنصر الخطأ

،المسؤولیة العقدیة،الخطأ،التقصیریةالمسؤولیة ،المسؤولیة المدنیة:لمات الدالةالك

.متولي الرقابة،المسؤولیة الموضوعیة


